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دعاء
يا رب إذا أعطيتني نجاحا لا تفقدني تواضعي، وإذا أعطيتني تواضعا لا 
تفقدني اعتزازي بكرامتي فإذا أسأت يا رب إلى الناس فامنحني شجاعة 
العفو ولا تجعلني أصاب بالغرور، إذا نجحت وباليأس إذا أخفقت، بل 

ذكرني دائما أن الإخفاق هو التجربة التي تسبق النجاح



أ

الملخص:
إن موضوع السكن هو من بین أهم المواضیع، التي سطرت لها الدولة برنامجاً سیاسیاً 

تجسد في خلق العدید من المؤسسات التي تعمل على توفیر السكن ومن بینها دواوین الترقیة هاماً،
ظرة والتسییر العقاري، والتي تعد من أهم المؤسسات التي تعمل على ترقیة قطاع السكن، وتتأكد هذه الن

أكثر من خلال تدخل المشرع بوضع أحكام خاصة، تطبق على المساكن التابعة لدواوین الترقیة والتسییر 
العقاري، بالرغم من أن الأحكام الواردة في القانون المدني  یطبق جزء منها على العلاقة الایجاریة بین 

خاصة لإیجار المساكن التابعة دیوان الترقیة كمصلحة مؤجرة والمستأجر. كما أن المشرع سن إجراءات 
لدواوین الترقیة والتسییر العقاري بوضعه لشروط الحصول على السكن الإیجاري الإجتماعي التابع لدیوان 

الترقیة والتسییر العقاري.
وقد توصلت الدراسة، إلى أن دیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة میلة، كان له دور فعال في 

كن من خلال البرامج السكنیة التابعة له وكیفیة توزیعها للتخفیف من حدة أزمة النهوض بقطاع  الس
السكن.

السكن، الترقیة العقاریة، دیوان الترقیة والتسییر العقاري.الكلمات المفتاحیة: 



ب

إ

إھداء:
شيء بداية، وبداية العمل التحدي والأمل، ولكل شيء مرارة ومرارة الدنيا اليأس لكل

والكسل ولكل شيء نهاية، ونهاية مذكرتي أحلى من العسل، ثمرة جهدي وعملي أهديها إلى:
رمز التضحية والعطاء إلى ملاكي في الحياة، إلى معنى الحب والحنان إلى بسمة الحياة وسر 

لناصع بالبياض، إليك يا أغلى شيء في الوجود، أسميت عبارات الشكر الوجود إلى القلب ا
والتقدير، حفظك الله ورعاك وأطال عمرك وأدامك لنا أمي الغالية "وريدة".

إلى الذي كد واجتهد في عتيق الليل، ووقدة النهار، والوقار، إلى من أحمل اسمه بكل 
افتخار، إليك أبي الغالي "عبد الحق" رحمك الله.

لى الذي ذاقوا طعم الحياة حلوها ومرها، إلى من علموني الصبر والكـفاح وقادوني إلى إ
النجاح، إلى من ساعدوني طوال دربي وكانوا قدرة لي في مشوار حياتي إلى الذين كانوا لي نعم 

الاخوة: عماد، فاتح، عادل، صابر، رمزي، إبراهيم.
مشواري هذا: نسيمة، رشيدة، وداد، إلى زوجاتهم الذين ساعدوني وقدموا لي الكـثير في

سعاد.
إلى أولادهم نور حياتي وخاصة الكـتكوت "ساجد" والكـتكوتة "ليان".

إلى كل الأصدقاء الذين عشت معهم أجمل حياة عمري: "أمينة، مريم، زينب، أمينة، 
بشرى، نورة، ريحانة، ريان، سعسد، زكي، فاتح، زكي، عبد الحق".

ة".شلى زميلتي في العمل: "مريم بوحشيوإ
إلى كل من ذكرهم قلبي ونسيهم قلمي.

إليكم أهدي بذرة عملي وثمرة جهدي

وفاء



ت

یا اعز كإلى من امن بالأبوة فرباني، وامن بالعلم فعلمني، وامن بالعمل فساعدني، وصبر علي وطاوعني، الی
غال،فان غلوت فلیس لغلائك ثمن،إلیك أنت وحدك...إلیك یا روح قلبي أبي الحبیب" تـوفیـق".

،مانالأالى یمامة ،طعم النجاحلأذوقوساعدتني ،مدرسة الصلاحأكونوكیف ،من علمتني معنى الكفاحإلى
اح بعطائك وخفق الروح لن یجزي عبیرا فلإرضائككتبت من تحت قدمیها الجنان، مداد القلب لن یكفي لوإلى

ة".ـــ..ماما "نادیللأبد، ماما یا بحري..وشمسي ..وباقة زهوري  احتاجك  دوما ..احبك 

بریئة إلى إلى القلوب الطاهرة الرقیقة والنفوس البالسعادة بینهم ولا معنى لحیاتي بدونهم.. أحسمن إلى
عماد " .خيوأ، ناریمان:" أیة ، إخوتيریاحین حیاتي 

رمز التضحیة والعطاء جدتي "نجمة " رحمها االله .إلى

برفقتهم في إلى من تحلو بالإخاء وتمیزوا بالوفاء والعطاء إلى ینابیع الصدق الصافي إلى من معهم سعدت ، و 
وفاء : "نرجس ،أصدقائيدروب الحیاة الحلوة والحزینة سرت إلى من كانوا معي على طریق النجاح والخیر 

،نسرین ، حسنة ، سیف ، عماد ، شعیب ، شبیلة" 

أخوتي إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات.. إلى من سأفتقدهم ... وأتمنى أن یفتقدوني.. إلى من جعلهم االله
مالیة".إدارةباالله "طلاب قسم السنة الثالثة أحببتهمباالله .. ومن 

صغیرا .أویرا كل عــائلة " بوحشــیشة"  كبــإلى

ول رسول االله االله في كل درب سلكت ،ویسر االله طریقها، بشراك قأعانهاالمشرفة "كافي فریدة" أستاذتيإلى
ر"صلى االله علیه وسلم " إن الحوت في البحر ، والطیر في السماء ، لیصلون على معلم الناس الخی

ي في قلوبهم شعورا نبیلاسهوا على صفحة هذا البحث ویحملون لأسماءهممن سقطت إلى



ث

تقدیرشكر و
حمدتك باللسان والجنان..................وحمدك عزة النعم والحسان

القائل في كـتابه: "واشكروني ...." الحمد

وبعد:لفلك ال هم الشكر على إتمام هذا البحث الذي كان بتوفيق منك والحمد 

خلدي، لم أجد لفظا يترجمها بنعم، أتقدم بوافر الشكر وعظيم ومعاني الشكر في 

التقدير إلى الأستاذة المشرفة "كافي فريدة" التي كانت نعم الموجهة والقدوة من خلال 

ملاحظاتها القيمة التي شكلت مفتاحا لكل ما استغلت في رحلة البحث.

كل فكرة، إليك أصدق معاني العرفان بالجميل، نويت لك بكل حرف وكلمة وب

وبكل نجاح، جزاك الله خير جزاء، الصحة والنعمة في الدنيا وجنة الرضوان في الآخرة.

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل الأساتذة بقسم العلوم الاقتصادية، وكل من كان 

له يد في انجاز هذا البحث.

والأصدقاء وإليهم أهدي ثمرة جهدي هذا.الأحبةوكل الشكر والتقدير إلى 
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والتسییر العقاري في ترقیة قطاع السكندیوان الترقیة دور:المقدمة
-ولایة میلةدیوان الترقیة والتسییر العقاري لدراسة حالة -

1

ه اهتماما ، فأولت لالأخرىللدولة الجزائریة على غرار الدول الأساسیةحد الانشغالات أیعتبر السكن 
خاصا لغرض تمكین كل مواطن من سكن لائق، وقد كرسته كحق دستوري في مرحلة سابقة من الاستقلال 

كرامة للمواطن بدون سكن لائق" ، فأصبح قطاع  السكن یحتل على مبدأ "لا غایة منتصف الثمانینات،إلى
التنمیة الاقتصادیة للبلد، ومازالت الدولة تولي اهتماما خاصا لهذا القطاع إستراتیجیةمكانة هامة ضمن 

ي.باعتباره مسألة جوهریة لعملیة التنمیة، ومعیار لتحقیق التوازن الاجتماع
تلبیة حاجات المواطنین في السكن، إلىلم تتوصل أنهاإلاورغم جهود الدولة في هذا المجال،

، أخرىنتیجة محدودیة مواردها المالیة من جهة، وعدم الدقة في انجاز القرارات وسوء التسییر من جهة 
ي لدى المواطن ورغبته فتماشیا مع النمو الدیمغرافي، وزیادة الوعي وذلك زیادة الطلب على السكن وأمام

وأانهیار المباني الناجم عن الكوارث الطبیعیة إلىبالإضافةامتلاك سكن لائق یضمن له الحیاة الكریمة، 
السرعة في الانجاز دون احترام ومراعاة المقاییس والمواصفات المطلوبة، أثرت هذه العوامل مجتمعة سلبا 

قل بكثیر من الطلب .أالعرض وأصبحسكن حادةأزمةخلف وهو ما ، على قطاع السكن
اسة سیإیجادبات من الضروري ،الأقلالتخفیف منها على وأالأزمةوفي سبیل الحد من هذه 

مثل. أالترقیة العقاریة كحل إلىلجأ المشرع الجزائري لذلك كفیلة للنهوض بقطاع السكن، 
:الإشكالیة-أ

:التالیةالإشكالیةالإجابة عنانطلاقا مما سبق سنحاول
وما واقع ذلك في ولایة میلة؟ماهو دور دیوان الترقیة والتسییر العقاري في ترقیة قطاع السكن؟

تم تجزئتها إلى الأسئلة الفرعیة التالیة:،الإشكالیةلمعالجة هذه 
ترقیة یات البعملالذي یقومالمتعامل هومن هو المرقي العقاري؟ ومن الترقیة العقاریة؟ بما المقصود-

كیف تباشر عملیات الترقیة العقاریة؟ و العقاریة ؟
وبیع المحلات السكنیة التابعة لدیوان الترقیة والتسییر العقاري؟إیجارما هو نظام -
ما مدى مساهمة دیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة میلة في ترقیة قطاه السكن؟-

:الفرضیات-ب
هدفها الجمع بین الطابع الاجتماعي والجانب الاقتصادي من أجل فتح مجال الاستثمار الترقیة العقاریة -

.في المجال العقاري



والتسییر العقاري في ترقیة قطاع السكندیوان الترقیة دور:المقدمة
-ولایة میلةدیوان الترقیة والتسییر العقاري لدراسة حالة -

2

سییر الترقیة والتیعد نظام  الإیجار والبیع الایجاري للمحلات السكنیة من أهم المهام الموكلة لدیوان-
.العقاري 

قطاع السكن لولایة میلة.دیوان الترقیة والتسییر العقاري یساهم فعلا في ترقیة-
اختیار الموضوع :أسباب-ت

توجد عدة أسباب أدت إلى اختیار هذا الموضوع دون غیره، وتتلخص فیما یلي:
طاع مجال قمن تناولقلةهناك تباین واضح في أنحیث ،في هذا الموضوعالدراسات والأبحاثقلة-

السكن في الجزائر .
معیار لتحقیق التوازن الاجتماعي.أنهاقطاع السكن مسألة  جوهریة لعملیة التنمیة، كما أنباعتبار -
.الجامعیةالمكتباتإثراءفيالمساهمة-

أهداف الدراسة :-ث
:ما یليإلىحقیقةالدراستنا لهذا الموضوع تهدف في إن

لترقیة العقاریة لتجنب الغموض الذي یشوبها والتعرف على المرقي العقاري واضح عن امفهوم إعطاء-
التي تقوم علیه الترقیة العقاریة، الأساسيباعتباره المتدخل 

أموالطلب التجاریة والتي تتالأعمالنشاطات الترقیة العقاریة باعتبارها من التعرف على كیفیة تمویل -
خاصة للقیام بها، 

التسییر العقاري.لسكنیة التابعة لدیوان الترقیة و وبیع المحلات اإیجارظام التعرف على ن-
ل ونشاطاته ودوره في ترقیة قطاع السكن من خلاالترقیة والتسییر العقاري، مهامهالتعرف على دیوان -

لة.بولایة می2014إلى2000قطاع السكن لدیوان الترقیة والتسییر العقاري من سنة لإحصائیاتالتطرق 
:دراسةالأهمیة-ج

حیث، یعد أحد المواضیع الهامةقطاع السكن أنفي ذه الدراسة هموضوعأهمیةتتمثل 
شراكإله اهتماما كبیرا من خلال أولتوهو ماحد الانشغالات الرئیسیة للدولة الجزائریة، أصبح یشكل أ

في ترقیة هذا القطاع.يلتـسییر العقار ابدواوین الترقیة و 
یلة ومدى یر العقاري بولایة میدیوان الترقیة والتسىكما تنبع أهمیة الدراسة من تسلیط الضوء عل

مساهمته في ترقیه هذا القطاع.



والتسییر العقاري في ترقیة قطاع السكندیوان الترقیة دور:المقدمة
-ولایة میلةدیوان الترقیة والتسییر العقاري لدراسة حالة -

3

حدود الدراسة :-ح
دوره في من خلال معرفةعلى دیوان الترقیة والتسییر العقاري بولایة میلةدراسةالوقعت هذهقد 

.2014إلى 2009الفترة من الدراسة غطت هذه ترقیة قطاع السكن، وقد 
:المتبعمنهج الدراسة -خ

لذي اقد تم الاعتماد في دراسة هذا الموضوع على المنهج الوصفي التحلیلي باعتباره المنهج ل
،من خلال التحلیل البسیط لمختلف العناصر وكان هو المنهج الأكثر استعمالا، یلائم طبیعة الموضوع

لاعتماد على المنهج الاستقرائي في بعض الجوانب  من الموضوع.وكذلك تم ا
الدراسة :وهیكل خطة -د

حیث تناولنا في:فصول، ةثلاثتجزئة مذكرتنا إلىلمعالجة هذا الموضوع تم 
تناولنا ، یةرئیسمباحث ة، ویشمل هذا الفصل ثلاثالنظري للترقیة العقاریةالإطار:الأولالفصل 

،أنواعهاري، الثاني المرقي العقفي المطلب مفهوم الترقیة العقاریة وطبیعتها القانونیة، و الأولفي المطلب
.الثالث تمویل عملیات الترقیة العقاریةأما في المطلب حقوقه والتزاماته، 

،وبیع  المحلات السكنیة التابعة لدیوان الترقیة والتسییر العقاريإیجارنظام :الفصل الثاني
، رامهإبوإجراءاتالإیجارمفهوم عقد الأولتطرقنا في المطلبمباحث، ةلفصل على ثلاثویشمل هذا ا

.، والثالث تقنیات البیعالإیجارعقدإبرامالمترتبة عن الآثارالثاني في المطلب و 
لفصل ا، ویشمل على دراسة حالة دیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة میلة: الفصل الثالث

ما في أنبذة عامة حول دیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة میلة، الأولتناولنا في المطلبمبحثین، على 
ر العقاري تقریر حول البرامج السكنیة التابعة لدیوان الترقیة والتسییفقد ركزنا فیه عن والأخیرالثاني المطلب 
.وانجازاته



الفصل الأول:
العقاریةالإطار النظري للترقیة 
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تمهید:
في ظل أزمة السكن التي عرفتها الجزائر، لجأ المشرع الجزائري في سبیل الحد منها أو على الأقل 

المتعلق بالترقیة العقاریة، 86/07تخفیفها إلى الترقیة العقاریة كحل أمثل، ومن أجل ذلك سن القانون رقم 
المتعلق بالنشاط العقاري الساري المفعول حالیا، وقد 93/03الذي ألغي فیما بعد بالمرسوم التشریعي رقم 

جاء هذا الأخیر بمفهوم جدید للترقیة العقاریة، ووضع قانون أساسي للمرقي العقاري الذي یعتبر تدخله مهما 
وأساسیا في الترقیة العقاریة، وفرض ضرورة مراجعة وتنویع مصادر تمویل الترقیة العقاریة وآلیاتها، ونتیجة 

د ارتأینا تقسیم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث رئیسیة كالتالي:لهذا فق
مفهوم الترقیة العقاریة وطبیعتها القانونیة.المبحث الأول:
المرقي العقاري.المبحث الثاني:
تمویل عملیات الترقیة العقاریة ووسائلها.المبحث الثالث:
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المبحث الأول: مفهوم الترقیة العقاریة وطبیعتها العقاریة
أدت الحاجة الاجتماعیة الملحة للسكن إلى تدخل الدولة بكافة الطرق والوسائل للقضاء على هذه 
الأزمة، من خلال وضع برامج تخطیطیة لتنفیذ سیاسة محكمة في تنظیم قطاع الإسكان، وتجسد هذا المفهوم 

المیدان تهجة فيالتي أصبحت ذات مدلول واسع تنسیقا مع السیاسة المن،في مصطلح الترقیة العقاریة
العقاري الحدیث.

المطلب الأول: تعریف الترقیة العقاریة
هناك تعاریف كثیرة منها:

الترقیة العقاریة على أنه: "یشتمل النشاط 93/03من المرسوم التشریعي رقم 2لقد عرفت المادة 
یجار المخصصة للبیع أو الإالعقاري على مجموع الأعمال التي تساهم في انجاز أو تجدید الأملاك العقاریة، 

1أو تلبیة حاجات خاصة..."

ولكن ما یلاحظ على هذه المادة من حیث الصیاغة أنها تختلف بین النص العربي والنص 
الفرنسي، ففي النص العربي نجده یتكلم عن النشاط العقاري، أما في النص الفرنسي فإنه یتكلم عن الترقیة 

رغم ما یوجد بین المصطلحین من اختلاف جوهري Activité de la promotion immobilièreالعقاریة 
بینهما "فالنشاط العقاري هو كل المعاملات، والتصرفات القانونیة الواردة على العقار، أو المتعلقة به مثل 

.2بیع العقار وتأجیره، وإعداد نظام الملكیة المشتركة، وإدارة الشیوع العقاري وقسمته..."
قاریة فما هي إلا جزء من النشاط العقاري، ولا تشكل إلا مظهرا من مظاهر هذا أما الترقیة الع

النشاط.
وبالرجوع إلى بقیة نص المادة الثانیة من هذا المرسوم وموقعها في الفصل المتعلق بالترقیة 

ة یالعقاریة، نجد أن النص الفرنسي هو الأرجح والمعبر عن إرادة المشرع، فالمقصود إذن هو نشاط الترق
السابق الذكر 93/03من المرسوم التشریعي 2العقاریة ولیس النشاط العقاري، وبهذا یصبح نص المادة 

.05، ص1977، 02، المادة 14المتعلق بالنشاط العقاري، العدد 1993مارس 01المؤرخ في 93/03الجریدة الرسمیة، المرسوم التشریعي 1
قبل الإنجاز، مذكرة ماجستیر، غیر منشورة، تخصص قانون عقاري، جامعة فتحي ویس، المسؤولیة المدنیة والضمانات الخاصة في بیع العقار2

.23، ص1999البلیدة، 
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كما یلي: "یشمل نشاط الترقیة العقاریة على مجموع الأعمال التي تساهم في انجاز أو تجدید الأملاك 
.1العقاریة المخصصة للبیع أو الإیجار أو تلبیة حاجات خاصة..."

ذلك أن الترقیة العقاریة تتوقف على شرط الإنجاز أو التجدید للمباني الموجهة للبیع ویتلخص من
أو الإیجار أو تلبیة حاجات خاصة، في وجود أشخاص مختصین في هذا المجال.

وبناءا على هذا یمكن إعطاء تعریف شامل للترقیة العقاریة على أنها: عملیة انجاز أو تجدید 
ین المخصصة للبیع أو الإیجار، أو تلبیة حاجات خاصة بحیث تمتد هذه البناءات للبناءات من قبل المحترف

على نطاق واسع لشمل المحلات التجاریة أو الصناعیة أو الحرفیة.
المطلب الثاني: الطبیعة القانونیة للترقیة العقاریة

لمراحل القد عرفت الترقیة في الجزائر عبر مراحل تطورها نظامین مختلفین، بحیث اكتست في
المتعلق بالترقیة العقاریة، فكانت 86/07الأولى من تنظیمها الطابع المدني، وهذا في ظل القانون رقم 

جمیع عملیات البناء المنجزة في إطار الترقیة العقاریة تخضع آنذاك إلى أحكام القانون المدني، وبانتهاج 
عه اصطلاحات في المنظومة العقاریة فأصبح نهجا سیاسیا جدیدا ترافق م1989الجزائر بعد إصدار دستور 

93/03لم یعد یواكب هذه الإصلاحات فتم إلغاؤه بموجب المرسوم التشریعي رقم 86/07القانون رقم 
وبإلغائه ألغیت الصفة المدنیة على عملیات الترقیة العقاریة وحلت محلها الصفة 2،المتعلق بالنشاط العقاري

.وني الجدید لها مما ترتب علیه إخضاع عملیاتها إلى أحكام القانون التجاريالتجاریة، لتكون الطابع القان
أولا: الطابع المدني للترقیة العقاریة

المتعلق بالترقیة العقاریة، الصفة المدنیة لكل 86/07أعطى المشرع الجزائري في ظل القانون 
ن یوفشخاص الموصالعملیات یمنع على الأعملیات البناء المنجزة في إطار الترقیة، حیث كان انجاز هده 

، وهذا نتیجة السیاسة المتبعة آنذاك والتي كانت تستهدف أساسا البناء من أجل القضاء على 3بأنهم تجار
أزمة السكن، ولیس البناء من أجل المضاربة أو الربح لرفع من میزانیة الدولة عن طریق الجبایات والضرائب، 

تلعب دورا كبیرا في المجال الاجتماعي نتیجة الحاجة الملحة للسكن، ولهذا تم فكانت عملیة انجاز العقارات
تنظیمها وفق أحكام القانون المدني، واكتست الترقیة العقاریة الطابع المدني لكل العملیات المنجزة في 

1 philippe JESTAZ, philippe MALINVEAUD, droit de la promotion immobilière, Paris, DALLOZ, 1988, P175.
.05، ص1977، 02، المادة 14المتعلق بالنشاط العقاري، العدد 1993مارس 1، المؤرخ في 93/03الجریدة الرسمیة: المرسوم التشریعي رقم 2
.352، ص1986، 13، المادة 10المتعلق بالترقیة العقاریة، العدد 86/07الجریدة الرسمیة: القانون رقم 3
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لات تخضع و إطارها، ومن ثمة تكون الهیئات العمومیة التي تمارس الترقیة العقاریة، وكذا المؤسسات والمقا
بدورها إلى قواعد القانون المدني، "والطابع المدني لا یكون عقبة في وضع أملاك هیئات الترقیة في حالة 

المتعلق بالنشاط العقاري، أضفى 93/03، كما نجد أیضا المرسوم التشریعي رقم 1تصفیة أو تسویة قضائیة"
ك لأعمال التي تساهم في انجاز أو تجدید الأملاالصفة المدنیة على أعمال الترقیة العقاریة، وهذا بخصوص ا

، ویقصد 2العقاریة المخصصة لتلبیة الحاجات الخاصة بالمتعاملین العقاریین أو حاجات المشاركین في ذلك
بالمشاركین هنا هم الأشخاص المتدخلین في عملیات الترقیة العقاریة غیر المتعاملین العقاریین، والذین تتسم 

المدني خاصة عند تدخلهم في انجاز وترمیم البناءات من أجل الاحتفاظ بها لأنفسهم كما أعمالهم بالطابع 
هو الحال للمتعامل العقاري الذي یبني لصالحه الخاص دون التوجه بها للبیع أو الإیجار للغیر.

ثانیا: الطابع التجاري للترقیة العقاریة
المتعلق بالنشاط العقاري، إطار 93/03تبنى المشرع الجزائري في ظل المرسوم التشریعي رقم 

، كما أصبح یعد كل 3قانوني جدید للترقیة العقاریة، وهذا بإضافة الصفة التجاریة على الأعمال المتعلقة بها
، وهذا بحكم النشاطات التجاریة التي 4شخص طبیعي كان أو معنوي القائم بعملیات الترقیة العقاریة تاجرا

ال الترقیة العقاریة، كما ینص هذا المرسوم على ممارسة نشاطات الترقیة العقاریة، تقوم بها والمتمثلة في أعم
، وهذا ما سیكشف على 5یخول لكل شخص طبیعي أو معنوي یتمتع بالأهلیة القانونیة للقیام بأعمال تجاریة

أحكام ىأن نشاطات الترقیة العقاریة أصبحت من قبیل الأعمال التجاریة وبالتالي تخضع في تطبیقها إل
القانون التجاري.

نجد أنها تنص على أنه: "...ویعد المتعاملون في 93/03من المرسوم 03وبالرجوع إلى المادة 
الترقیة العقاریة تجارا"، فمن خلال هذه المادة یرتئي لنا أن المتعامل یكتسب الصفة التجاریة، بحكم ارتباطه 

جعل یتبین لنا أن المشرع قد تبنى النظریة الموضوعیة التي تبالترقیة العقاریة التي تعد عملا تجاریا، وهذا
، وما یجعلنا أیضا 6من العمل التجاري هو أساس تطبیق القانون التجاري دون النظر إلى الشخص القائم به

1 Roger SAINTALARG, droit de la construction, presses universitaire de France, 1977, pp 311-312.
.1986، 03، المادة 10المتعلق بالترقیة العقاریة، العدد 86/07الجریدة الرسمیة: القانون رقم 2
.1977، 04، المادة 12، المتعلق بالنشاط العقاري، العدد 1993مارس 01المؤرخ في 93/03الجریدة الرسمیة: المرسوم التشریعي رقم 3
.1977، 02، المادة 12، المتعلق بالنشاط العقاري، العدد 1993مارس 01المؤرخ في 93/03الجریدة الرسمیة: المرسوم التشریعي رقم 4
.1977، 06، المادة 12، المتعلق بالنشاط العقاري، العدد 1993مارس 01المؤرخ في 93/03الجریدة الرسمیة: المرسوم التشریعي رقم 5
.15، ص1980یة، الجزائر، راجع أحمد محرز، القانون التجاري، دیوان المطبوعات الجامع6



الإطار النظري للترقیة العقاریةالفصل الأول:            

9

، 93/031من المرسوم 4ننسب إلى المشرع تبنیه النظریة الموضوعیة هو صریح العبارة بنص المادة 
ن المشرع الجزائري بتبنیه الطبیعة التجاریة للترقیة العقاریة فكأنه یكیف ذلك على أساس والجدیر بالذكر أ

شراء قطع أرضیة ثم إعادة بیعها في شكل مباني، معناه هناك مضاربة مما یستند في خضوع العملیة إلى 
.2الأحكام التجاریة بحكم طابعها التجاري

الترقیة العقاریة، تعد وسیلة لمراقبة أعمال الأشخاص كما أن إضفاء هذه الصفة التجاریة على نشاطات
، وهذا لوجود محل تجاري ودفاتر تجاریة التي تضمن بیان المركز المالي للتجار، وما علیهم 3القائمین بها

من الدیون المترتبة عن مزاولتهم للأعمال التجاریة، حیث تتم مراقبة أعمال الترقیة العقاریة عن طریق هذه 
، وبما أن الأعمال 4لتي یلتزم الأشخاص القائمین بها بإمساكها باعتبارهم یزاولون نشاطا تجاریاالدفاتر ا

التجاریة تخضع إلى أحكام الإفلاس والتوبة القضائیة وكیفیة مزاولة النشاط والشروط الواجب توفرها فیها 
رها هي الآخر فإنها تخضع بدو ، فإن عملیة الترقیة العقاریة بصفتها عملا تجاریا 5مباشرة واحتراف النشاط

إلى هذه الشروط والأحكام بنفسها.

المبحث الثاني: المرقي العقاري، أنواعه، حقوقه والتزاماته
یعتبر المرقي من المشاركین الأساسیین في نشاط الترقیة العقاریة، إذ هو المتدخل الأساسي التي 

یة في النشاط العقاري مهما وأساسیا، لذا تظهر أهمتقوم علیه الترقیة العقاریة، ویعتبر تدخل هذا الأخیر 
دراسة النظام القانوني الذي یخضع له بتحدید حقوقه والتزاماته.

تهالمرقي العقاري شروط ممارسة مهنمفهومالمطلب الأول:

المتعلق بتحدید القواعد التي تنظم نشاط 4-11قانون اللقد عمل المشرع الجزائري لا سیما في 
العقاریة بتعریف المرقي العقاري وبتحدید الشروط اللازمة للقیام بمهنة المرقي العقاري.الترقیة 

.1977، 06، المادة 12، المتعلق بالنشاط العقاري، العدد 1993مارس 01المؤرخ في 93/03الجریدة الرسمیة: المرسوم التشریعي رقم 1
2 Chaabane ben AKZOUH, la promotion immobilière privée, revue Algérienne des sciences juridique,
économiques et politiques, revue publiée par l’institut des droits et des sciences administratives
BENAKNOUN,N2, 1989, P 44.
3 philippe JESTAZ, philippe MALINVEAUD,OP, CIP, P45.

.134راجع أحمد محرز، المرجع سبق ذكره، ص4
.116راجع أحمد محرز، المرجع نفسه، ص 5
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العقاريالمرقي تعریفأولا: 
و Phillipe Jestazلقي المرقي العقاري عدة تعریفات من قبل الفقهاء وقد عرفه الأستاذین 

Phillipe Malinvaud:كما یلي
ي الذي یقوم بإنجاز بناء أو عدة بناءات كي یكسب ملكیته "المرقي العقاري هو الوكیل الاقتصاد

.1واحد أو أكثر من الأشخاص الذي یطلق علیهم متلقي الملكیة"
كما عرفه الأستاذ عبد الرزاق حسین یس على انه "الشخص الذي یتولى مقابل أجر متفق علیه 

یام بكل ما لتمویل العقاري، وذلك بالقتحقیق العملیة المعماریة التي یعهد بها إلیه رب العمل بمقتضى عقد ا
كافة التصرفات القانونیة اللازمة".وإبرامیتطلبه هذا التحقیق من تمویل وإدارة 

"فالمتعامل في الترقیة العقاریة هو الذي یتعهد قبل رب العمل بمقتضى عقد الترقیة العقاریة أو 
مع الأعمال بنفسه أو بواسطة الغیر والقیام بجاإمبدون عقد في مقابل أجرا ولحسابه الخاص بأن یقوم بتشیید 

المادیة والتصرفات القانونیة، الإجراءات الإداریة والعملیات المالیة التي من شأنها أن تؤدي إلى انجاز 
.2البناء"

إعطاء تعریف للمرقي العقاري، بعد على11/4ائري من خلال قانون رقم كما حرص المشرع الجز 
المتعلق بالنشاط العقاري، وكذا في قانون رقم 93/03المرسوم التشریعي رقم أن أشار إلیه من خلال

المتعلق بالترقیة العقاریة.86/07
عد مرقیا عقاریا في مفهوم هذا القانون، یعلى أنه "11/04حیث عرفه في المادة الثالثة من قانون 

أو إعادة تأهیل، أو تجدید أو كل شخص طبیعي أو معنوي یبادر بعملیات بناء مشاریع جدیدة أو ترمیم
إعادة هیكلة، أو تدعیم بنایات تتطلب إحدى هذه لتدخلات، أو بتهیئته، وتأهیل الشبكات قصد بیعها أو 

تأجیرها".
في حین أطلق المشرع لفظ المتعامل في الترقیة العقاریة على المرقي العقاري في ظل المرسوم 

أنه "یدعى كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس النشاطات على 03والتي نصت علیه المادة 93/03رقم 
السابقة متعاملا عقاریا".2المذكورة أعلاه في المادة 

1 Phillipe Jestaz, et Phillipe Malinvaud de la promotion immobilier, Paris, Dalloz, 1988, P 1.
الآفاق، جامعة و عبد الحلیم مشري، فرید علواش: "التزامات المرقي العقاري في ظل قانون الترقیة الجدید"، الملتقى الوطني للترقیة في الجزائر، الواقع 2

.109ص ، 28/2/2012-17ورقلة، یومي 
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التي تعرف نشاط الترقیة العقاریة، 11/04من قانون 14والمادة 3كما یلاحظ من خلال المادة 
ن لاستعمال الخاص مومن یمارس هذا النشاط مرقي عقاري، في حین هناك من یعتبر أن السكن الموجه ل

قبل المرقي العقاري لا یدخل ضمن الترقیة العقاریة، وبالتالي یفقد صفة المرقي العقاري لغیاب عنصر 
الوسیطیة، لأنه یفترض أن یكون المرقي العقاري وسیطا بین المشتري ورجال الفن حتى تتحقق العبرة المرجوة 

.1من عملیات الترقیة العقاریة
ریف المقدم للمرقي العقاري أن المشرع وسع في مهامه، فمن المعروف انه كما یلاحظ على التع

المتعلق بالنشاط العقاري كانت تتمثل 93/03مهنة المتعامل في الترقیة العقاریة في ظل المرسوم التشریعي 
، ةأساسا في قیامه بإنجاز أو تحدید الأملاك العقاریة المخصصة للبیع أو الإیجار، أو تلبیة حاجات خاص

، بالإضافة إلى قیامه بالمبادرة بعملیات 04-11قانون المن 15إلى 3بینما أصبحت بموجب المواد من 
بناء مشاریع عقاریة جدیدة، قیامه بترمیم أو إعادة هیكلة أو تدعیم بنایات أحد هذه التدخلات.
ما هو لعام، كویستوي أن یكون المتعامل في الترقیة العقاریة تابع للقطاع الخاص أو للقطاع ا

الشأن في دیوان الترقیة والتسییر العقاري، وهي مؤسسة عمومیة ذات طابع تجاري تتمتع بالاستقلال المالي، 
وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغیر وتخضع للقانون التجاري، وتعمل على ترقیة الخدمة العمومیة في مجال 

جال وفر السكن وتتولى هذه المؤسسة عملیة البناء في مالسكن، لاسیما للفئة الاجتماعیة غیر القادرة على ت
العقار من أجل البیع والإیجار.

ثانیا: شروط ممارسة مهنة المرقي العقاري
الصیغة التجاریة على الأعمال المتعلقة 04-11لقد أضفى المشرع الجزائري بموجب القانون 
وط المتطلبة ریة تاجرا، ما یستلزم ضرورة توافر الشر بالترقیة العقاریة، وبذلك یعد كل متعامل في الترقیة العقا

قانونا لممارسة التجارة، كالأهلیة التجاریة التي تؤهله للممارسة العمل التجاري ویكون ذلك إذا بلغ سنة كاملة 
.2ومتمتعا بقواه العقلیة ولم یحجز علیه

1 Phillipe Jestaz, et Phillipe Malinvaud, droit de la promotion immobilier, OP.CIT, P 2.
.1975، 40، المادة 78المتضمن القانون المدني الجزائري، العدد 1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/58الجریدة الرسمیة: الأمر 2
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نة كاملة أن یمارس التجارة س18یجوز للقاصر المرشد ذكرا كان أو أنثى البالغ من العمر اواستناد
من حصل على إذن بذلك إما من والده أو أمه على قرار مجلس العائلة مصادق علیه من قبل المحكمة 

.1ویقدم هذا الإذن كتابیا دعما لطلب القید في السجل التجاري
على 04-11إضافة إلى القید في السجل التجاري والأهلیة التجاریة، نص المشرع في القانون 

شروط خاصة یجب توافرها لممارسة المرقي العقاري وهي:
لقانون، ین وفقا لما نص علیه ا: مع التسجیل في الجدول الوطني للمرقین العقاریالحصول على الاعتماد-

لم یكن حاصلا على اعتماد إن لا یمكن لأي كان یدعي صفة المرقي العقاري أن یمارس هذه المهنة إذ
.2لمرقین العقاریینوسجل في الجدول الوطني ل

وبعد ذلك ترخیصا لممارسة المهنة، مع مراعاة القیام بالإجراءات الشكلیة الإداریة والجبائیة المطلوبة 
.3للحصول على الترخیص

: إضافة إلى القدرات المالیة التي تمكنه من ممارسة هذه المهنة.امتلاك المهارات والخبرات-
ار، یع أو الإیجبطبیعي أو معنوي یبادر بمشروع عقاري معد لل: كل شخص الاستعانة بخدمات مقاول-

فهو ملزم بالاستعانة بخدمات مقاول مؤهل قانونا، حسب أهمیة كل مشروع ویكون ذلك بموجب عقد یبرم 
لك لغرض إنجاز هذا المشروع.ذ، و 4بین الطرفین

حل ي العقاري ألا یكون ممن یرغب في ممارسة مهنة المرق: یشترط فيأن لا یكون محل متابعة جزائیة-
متابعة جزائیة، إذ لا یمكن أن تمارس مهنة المرقي العقاري من قبل الأشخاص الذین توبعوا في جرائم 
مثل التزویر، السرقة، خیانة الأمانة، جریمة التفلیس بالتدلیس، وكذلك جرائم النصب والاحتیال، كذا 

إجرام إصدار شیك بدون رصید وغیرها.

.40ي المعدل والمتمم، المادة الجریدة الرسمیة: القانون التجاري الجزائر 1
، 4من المادة 2، فقرة 14المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، العدد 2011المؤرخ في فبرایر 4-11الجریدة الرسمیة: القانون 2

2011.
.2011، 23، المادة14رقیة العقاریة، العدد المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الت2011المؤرخ في فبرایر 4-11الجریدة الرسمیة: القانون 3
.2011، 16، المادة 14المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، العدد 2011المؤرخ في فبرایر 4-11الجریدة الرسمیة: القانون 4
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أنواع المرقي العقاريالمطلب الثاني:

المحدد لقواعد تنظیم الترقیة العقاریة، قد یكون المرقي 04-11قانون المن 03طبقا للمادة 
العقاري شخصا معنویا عام أو خاص، لذلك فالمرقي العقاري قد یكون شخصا معنویا عاما تابعا للدولة 

لقانون الخاص، سواء كان شخصا ویسمى المرقي العقاري العام أو العمومي، وقد یكون من أشخاص ا
طبیعیا أو معنویا، ویسمى المرقي العقاري الخاص.

أولا: المرقي العقاري العام
ولایة في الجماعات المحلیة، الأساسیةةالترقیة العقاریة العمومیون بصفیتمثل المتعاملون في

رقیة السكن لسكن وتطویره، مؤسسة تالبلدیة، دواوین الترقیة والتسییر العقاري، الوكالة الوطنیة لتحسین او 
العائلي.

: لعبت الجماعات المحلیة دورا هاما في میدان الترقیة والتسییر العقاري، بالإضافة الجماعات المحلیة-
إلى إشرافها من الناحیة التقنیة بتحضیر دفتر الشروط والتي تحدد فیه تركیبة المشروع في جمیع النواحي 

المحدد 11/04قانون الالسابق الذكر، وفي ظل 93/03سوم التشریعي الفنیة، لكن بعد صدور المر 
للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة الذي أضفى الطابع التجاري على نشاطات الترقیة العقاریة، أدى 

.1إلى تراجع دور الجماعات المحلیة في هذا المجال وذلك ببروز المهنیین في المیدان
ع دور الجماعات المحلیة في مجال الترقیة العقاریة، إلا أنها لا تزال تقوم ببعض ولكن بالرغم من تراج

العملیات في الترقیة العقاریة، فالبلدیات مثلا تقوم بالتنسیق مع الوكالات المحلیة فیما یخص السكنات 
الاجتماعیة التساهمیة دون السكنات الترقویة.

ات وطنیة تعتبر ذات طابع صناعي  وتجاري، حیث تنص: وهي مؤسسدواوین الترقیة والتسییر العقاري-
على "تغیر دواوین الترقیة والتسییر العقاري القائمة عند 91/147من المرسوم التنفیذي 1-1المادة 

تاریخ سریان مفعول هذا المرسوم والمدرجة في القائمة الملحقة، في طبیعتها القانونیة إلى مؤسسات 
.2ي وتجاري"عمومیة وطنیة ذات طابع صناع

.60، ص 2011بوسبتة إیمان: النظام القانوني للترقیة العقاریة، دراسة تحلیلیة، دار الهدى، الجزائر،1
تغیر الطبیعة القانونیة للقوانین الأساسیة لدواوین الترقیة والتسییر 1991ماي 12المؤرخ في 91/147الجریدة الرسمیة: مرسوم التنفیذي رقم 2

.1991، 25العقاري وتعدد كیفیات تنظیمها وعملها، العدد 
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تتمتع دواوین الترقیة والتسییر العقاري بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي، وتخضع لقواعد القانون 
.1التجاري، وهذا من حیث القید بالسجل التجاري وحریة الإثبات وشهر إفلاسها

.93/082تعدیلا في بعض مواده بالمرسوم رقم 91/147وقد عرف المرسوم التنفیذي رقم 
تمارس دواوین الترقیة والتسییر العقاري نشاطها على كامل التراب الوطني وهذا في إطار تجسید سیاسة 
ترقیة الخدمة العمومیة في مجال السكن لاسیما للفئات الاجتماعیة الأكثر حرمانا، كما تتكفل أیضا على 

رمیم وصیانة لمشاریع والعمل على تسبیل التبعیة بترقیة البنایات، والإنابة عن أي متعامل في الإشراف على ا
الأملاك العقاریة لإعادة الاعتبار لها، كما تقوم بإیجار السكنات والمحلات ذات الاستعمار المهني، التجاري 

الكائنة بهذه العمارات، وأیضا ضمان تنفیذ الأعمال من للحظیرةوالمرقي، إضافة إلى جرد العمارات المكونة 
3.اقبة لعملیات انجاز السكناتتنظیم وتنسیق ومتابعة ومر 

: هي عبارة عن مؤسسة عمومیة اقتصادیة أنشأت من طرف شركات المؤسسة الوطنیة للترقیة العقاریة-
قها طلب السكن تتسییر مساهمات الدولة خلفا لمؤسسة ترقیة السكن العائلي التي تم حلها، وتأخذ على عا

ف دینار، الذین لا تتوفر فیهم شروط السكن أل80خل المتوسط اقل أو یساوي دللمواطنین ذوي ال
الاجتماعي التساهمي، وتختص هذه المؤسسة في:

یم، تمویل وإنجازاقتناء أراضي الوعاء بغرض الشروع في أي عملیة من شأنها المساهمة في تصم
مثل: عقارات للسكن الجماعي، الفردي، أو محلات ذات الاستعمار المهني والتجاري.مجموعات عقاریة

.اقتناء أراضي الوعاء بغرض انجاز برامج تخصیص مجهزة بالمنافع العامة
.تسییر الأملاك العقاریة وذلك بصفة مباشرة أو غیر مباشرة سواء كان ذلك لصالحها أو لصالح الغیر

لقد تم حل المؤسسة الوطنیة لترقیة السكن العائلي بعد أن سجلت عدة اختلالات في أدائها، 
ي الذي جعلها تنحل وتدمج فالأمرحتشما في البرنامج الرئاسي المقر بملیون سكن، حیث كان دورها م

المؤسسة الوطنیة للترقیة العقاریة.

جزائر، مذكرة شهادة ماجستیر منشورة، كلیة العلوم القانونیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، عربلي باي یزید: النظام القانوني للترقیة العقاریة في ال1
.29، ص2009-2011

.1993، 2، العدد 91/147المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 2/1/1993المؤرخ بتاریخ 93/08الجریدة الرسمیة: المرسوم التنفیذي رقم 2
.31-30ذكره، ص ص عربي باي یزید: مرجع سبق 3
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مومیة : تعتبر الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره مؤسسة عتطویرهأوالوكالة الوطنیة لتحسین السكن -
وم تقلال المالي، ثم إحداثها بموجب المرسذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاس

كمؤسسة وطنیة مكلفة بإنجاز عملیات السكن في إطار 1991ماي 12المؤرخ في 91/148رقم 
من هذا المرسوم.5وتخضع في علاقاتها مع الغیر لأحكام القانون التجاري طبقا للمادة 1الترقیة العقاریة

من المرسوم التنفیذي 2وتطویره بموجب المادة خول المشرع للوكالة الوطنیة لتحسین السكن
إنجاز عملیات الترقیة العقاریة، وهذا من خلال انجاز أو تجدید الأملاك العقاریة، بالإضافة 91/148رقم 

إلى مهام أخرى ومنها:
.ترویج وتطویر السوق العقاریة في الجزائر وترقیتها
.القضاء على السكن الغیر صحي
 الأنسجة العمرانیة القدیمة.تجدید وترمیم
إعداد أسالیب بناء مستحدثة من خلال برنامج عملها وتعمیمها وتطویرها.

ثانیا: المرقي العقاري الخاص
أكتوبر 23، في 76/922ظهر المرقي العقاري الخاص لأول مرة في الجزائر بصدور الأمر 

ات یات عقاریة، والتي هي عبارة عن شرك، والمتعلق بتنظیم التعاون العقاري، وهذا في صورة تعاون1976
المتعلق بالترقیة 86/07قانون ال، وبصدور 3مدنیة هدفها الأساسي الحصول على ملكیة السكن العائلي

العقاریة، وجب في ظله على المرقي العقاري، القیام بإنجاز عملیات الترقیة العقاریة، سواء كان شخص 
.4طبیعي أو معنوي خاضع لقانون الخاص

ظهر المرقي العقاري 11/04قانون الالملغى بموجب 93/09ما في إطار المرسوم التشریعي أ
الخاص، واعتبره المشرع في ظل هذا القانون أنه شخص طبیعي كان أو معنوي، یبادر بعملیات بناء مشاریع 

، 25المتضمن إحداث وكالة وطنیة لتحسین السكن وتطویره، العدد 12/5/1991المؤرخ في 91/148الجریدة الرسمیة: المرسوم التنفیذي رقم 1
1991.

.35عربي باي یزید: المرجع سبق ذكره، ص 2
.1976، 2المتعلق بتنظیم التعاون العقاري، المادة76/92الجریدة الرسمیة: الأمر رقم 3
، 14، المتعلق بقانون الترقیة العقاریة، العدد 1986مارس 4الموافق  1406جمادى الثانیة عام 23المؤرخ في 86/07الجریدة الرسمیة: القانون 4

.1986، 8المادة 
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هیئة دخلات، أو تجدیدة أو إعادة تأهیل، أو تجدید، أو إعادة هیكلة، أو تدعیم بنایات تتطلب إحدى هذه الت
، وعلى المرقي الخاص أن یكون:الإیجاروتأهیل الشبكات الموجهة للبیع أو 

شخص طبیعي أو معنوي یبادر بنشاطات الترقیة العقاریة المنصوص علیها في هذا القانون.-
الشخص المعنوي یخضع للقانون الخاص، كما هو الحال في التعاونیات العقاریة، المنصوص علیها في -

والقائمة بعملیات الترقیة العقاریة.76/92الأمر 
شركة أو مؤسسة تقوم بأعمال عن أو الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص، الذي هو عبارة -

نشاطات الترقیة العقاریة، ویكون المرقي العقاري على رأس هذه الشركة، التي تظهر في آن واحد كشركة 
المنظم لنشاط الترقیة العقاریة.04-11طبقا للقانون ، وشركة بیع وإنجاز 1بناء وشركة بیع

فالمرقي العقاري المعنوي الخاص یكون إما في شكل واحد ذات الشخص الوحید، أو في شكل 
شركة ذات مسؤولیة محدودة أي في شكل أشخاص، أو في شكل شركة توصیة أو شركة مساهمة، وهي 

، الفقرة الثانیة من القانون 1مكرر 324وفقا للمادة تأخذ شكل شركات تجاریة منشأة بموجب عقد توثیقي 
المدني.

أما الأشخاص الطبیعیین فإن أعمالهم في إطار الترقیة العقاریة تخصص لتلبیة حاجاتهم الخاصة، 
بما یجعلهم یخضعون للقانون المدني.

رقي العقاريمالمطلب الثالث: حقوق والتزامات ال

لذا یجب المتدخلین في ممارسته،كثرت تحایلات یعتبر مجال الترقیة العقاریة من النشاطات التي 
ي انجاز المتدخلین فالمستفیدین من تحایلات على القانون تنظیم هذا المجال وضبطه لكي لا یتعرض 

العقاریة، والقانون المحدد للقواعد المنظمة للترقیة 04-11مشاریع الترقیة العقاریة، فجاء القانون رقم 
الأساسي للمرقي العقاري أساسا، لتنظیم العلاقات بین المرقین العقاریین والمقتنین، وذلك بتحدید التزامات 

وحقوق المرقي العقاري.
أولا: التزامات المرقي العقاري
تتمثل هذه الالتزامات في:

.37بق ذكره، صعربي باي یزید: المرجع س1
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ا العقار على عقار بضمان نقل ملكیة هذ: یلتزم البائع في عقد البیع الواردالالتزام بضمان نقل الملكیة-
هو العقار، فإن ملكیته هذا العقار لا یمكن أن تنتقل إلا إذا رعیت هذه عاالمبللمشتري، وبما أن الشيء 

.1الإجراءات المنصوص علیها في القانون. خاصة ما تعلق منها بإجراء الشهر العقاري
وجوبیا في الشكل الرسمي لذلك تحت طائلة ذلك أن العقود المنصبة على نقل ملكیة عقار تحرر

.2البطلان
د بیع بناء عقدین، عقإبرامفقد ألزم المرقي العقاري قبل مطالبة المقتني بأي تسبیق 04-11أما القانون 

على تصمیم، وعقد حفظ الحق، وذلك لغرض ضمان نقل الملكیة من المرقي إلى المقتني.
ناء على تصامیم إلى إجراءات الشهر مثله مثل عقد بیع العقار، وقد أخضع المشرع الجزائري عقد بیع ب

وبذلك یكون المشرع قد ضمن انتقال الملكیة للمشتري بواسطة هذا العقد، وهذا ما هو واضح من نص 
التي نصت على أنه " یتم إعداد عقد البیع على التصامیم في الشكل 04-11من القانون رقم 34المادة 

لیات القانونیة الخاصة بالتسجیل والإشهار...".الرسمي، ویخضع للشك
غیر أنه ونظرا لطبیعة عقد بیع بناء على التصامیم، الذي یبرم قبل انجاز البناء (العقار محل البیع) فإن 

(العقار) مرتبط بضمان التزام المرقي بإنجاز البناء، وهو یشكل الالتزام المبیعضمان نقل ملكیة الشيء 
الجوهري في هذا العقد، وبدون انجاز البناء یصبح تنفیذ الالتزام غیر ممكن.

لذلك فقد ألزم المشرع الجزائري العقاري بإبرام عقد حفظ الحق، یلتزم بموجبه العقار المقرر بناؤه، وفي 
.3هذا الأخیربدفعتهظ الحق فور انتهائه مقابل تسبیق طور البناء لصاحب حف

ري بحیث بوضعه تحت تصرف المشتعاالمب: یتم تسلیم الشيء الالتزام بتسلیم العقار محل عقد البیع-
یتمكن من حیازته والانتفاع به دون عائق یحول دون ذلك، وفي مجال الترقیة العقاریة یتم تسلیم العقار 
بعد إتمام إنجازه عند تاریخ التسدید النهائي لثمن العقار، وذلك بواسطة عقد یبرم بین الطرفین: المرقي 

عاة جمیع الإجراءات التي ینص علیها القانون خاصة القوانین العقاري والمستفید، أمام موثق مع مرا
المتعلقة بمصلحة الشهر العقاري، وذلك تحت طائلة البطلان.

.65فایزة رحماني: المرجع سبق ذكره، ص 1
.2011، 25، المادة 14المحدد للقواعد التي تنظر بنشاط الترقیة العقاریة، العدد 2011المؤرخ في فبرایر 04-11الجریدة الرسمیة: القانون 2
.2011، 27، المادة 14التي تنظم بنشاط الترقیة العقاریة، العدد المحدد للقواعد 2011المؤرخ في فبرایر 04-11الجریدة الرسمیة: القانون 3
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: إن تحویل المرقي العقاري بواسطة عقد بیع رسمي الملكیة التامة والكاملة للمكتتب لا الالتزام بالضمان-
تحت ع وكذا سعره أن یستجیب العقاراشيء المبب زیادة رضا الطرفین بالیضع حدا لالتزاماته، بل یج

طائلة بطلان العقد للشروط التقنیة والوظیفیة المطلوبة في مجال قابلیة السكن وتهیئة المحلات ذات 
الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي.

ه من لعقاري، ولا تعفیكما أن حیازة المقتني للعقار وشهادة المطابقة لا تضع حدا لالتزامات المرقي ا
، 1المسؤولیة التي یشاركه فیها كل مكتتب للدراسات والمقاولین والمتدخلین الآخرین الذین لهم صلة بالمرقي

.2وفي حالة التأخیر في التسلیم الفعلي للعقار موضوع البیع یتعرض المرقي لعقوبات وفقا للقانون
ثانیا: حقوق المرقي العقاري

تاجرا فإن أهم حقوقه الحصول على المبلغ المتفق علیه في العقد المبرم بینه كون المرقي العقاري 
وبین المقتني أو المكتتب، بالتالي یجب على هذا الأخیر أن یدفع المبالغ المالیة أو المساهمات التي سبق 

لة اوأن اتفق علیها، كما یمكن للمرقي العقاري طلب فسخ العقد في أي وقت خلال إنجاز المشروع في ح
عدم احترام المقتني لالتزاماته العقدیة.

وتتمثل حقوقه فیما یلي:
من أهم الالتزامات الملقاة على عاتق المكتتب وصاحب حفظ الحق الحصول على المبلغ المتفق علیه:-

تسدید كل المساهمات التي تقع عاتقه بعنوان التسییر والحفاظ على العقار، فینبغي في عقد حفظ الحق 
من السعر النقدي للعقار.%20دفع تسبیق نقدي للمرقي العقاري، لا یتجاوز 

فسخ عقد حفظ الحق في أي وقت خلال إنجاز المشروع یمكن للمرقي العقاري طلبالعقد:إبطال-
العقاري، وفي حالة عدم احترام صاحب حفظ الحق لالتزاماته، وذلك بعد اعذارین مدة كل واحد منهما 

شهر ولم یرد علیهما ویبلغان عن طریق محضر قضائي.
ي الآجال على عاتقه فأما في عقد البیع على التصامیم في حالة عدم دفع المكتسب التسدیدات التي تقع

المنصوص علیها، یحتفظ المرقي العقاري بحق توقیع عقوبة على المبلغ المستحق.

.2011، 46، المادة 14المحدد للقواعد التي تنظم بنشاط الترقیة العقاریة، العدد 2011المؤرخ في فبرایر 11/04الجریدة الرسمیة: القانون 1
. 2011، 43، العدد 14قواعد التي تنظم بنشاط الترقیة العقاریة، العدد المحدد لل2011المؤرخ في فبرایر 11/04الجریدة الرسمیة: القانون 2
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حد امدة كل و ،اعذارینیترتب على عدم تسدید دفعتین متتالیتین فسخ العقد بحكم القانون بعد 
.1عشر یوما یبلغان عن طریق محضر قضائي ولم یتم الرد علیها15منهما 

ث: تمویل عملیات الترقیة العقاریة ووسائلهاالمبحث الثال
بحكم الطابع التجاري الذي أضفى على نشاطات الترقیة العقاریة، في ظل هذا المرسوم، وما 

بات من الضروري أن تتدخل الدولة بإصلاحها في،تتطلبه العملیات التجاریة من أموال خاصة للقیام بها
یتها، وتجلى هذا في اشتراك البنوك والمؤسسات المالیة الأخرى المحیط المالي لتدعیم هذه النشاطات وترق

في تمویل هذا القطاع، مع استحداث هیئات أخرى إلى جانبها تتدخل هي الأخرى في عملیات التمویل وهذا 
بتقنیات وآلیات حدیثة تتماشى مع السیاسیة الحالة في سوق العقارات.

العقاریةالمطلب الأول: وسائل تمویل الترقیة 

إن نظام التمویل العقاري یتطلب وضع إطار قانوني عملي وواقعي لعملیة اقتراض الأموال 
، ویكون هذا التمویل في بناء أو تحسین أو ترمیم أو شراء المساكن والمنشآت 2لاستثمارها في المساكن

لتمویل مثل هذه ، مما تتطلب تدخل هیئات مؤهلة3الخدمیة، ومباني المجال المخصصة للنشاط التجاري
العملیات المنجزة في قالب الترقیة العقاریة، والتي أصبح عددها ومجال تدخلها واسع لیتسع معه تمویل 

مشاریع السكن بمختلف أنواعه.
أولا: البنوك والمؤسسات المالیة المتدخلة في تمویل الترقیة العقاریة

مانا تمویل عملیات الترقیة العقاریة، ضلقد لعبت البنوك والمؤسسات المالیة دورا فعالا في مجال
لحسن تنفیذ برامجها خاصة في ظل التوجه الاقتصادي الجدید في الساحة العقاریة، التي تتطلب رؤؤس 
أموال ضخمة لإنجاز المشاریع وتسویقها، فكانت البنوك والمؤسسات المالیة السابقة في تمویلها، ونجد على 

ق الوطني للتوفیر والاحتیاط إضافة إلى تدخل بنوك عدة في هذا رأس هذه المؤسسات المالیة الصندو 
المیدان.

، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري بتیزي وزو، 4-11سعیداني لوناسي ججیقة، المركز القانوني للرقي العقاري في القانون الجزائري 1
rgla.DZ. Ouhttp://manifest.Univer ،2016-2-17، جامعة قاصدي مرباح ورقلة.

.12عبد الفتاح الشماري، المرجع سبق ذكره، ص قعري 2
.264، ص 2002محي الدین إسماعیل، علم الدین، شرح قانون التمویل العقاري، دار السلام للنشر، مصر 3
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إصلاحات مست المحیط المالي، مما أدى إلى هیكلة النظام 1989لقد برمجت الدولة بعد سنة البنوك:-1
، وأصبحت في 1المتعلق بالنقد والقرض90/10قانون رقم الالبنكي، وتحدیث نشاطه عن طریق إصدار 

لبنكیة تشكل أهم مصدر لتمویل مشاریع السكن، فنجد المتطلبات المالیة للسكن سنویا ظله القروض ا
من إجمالي الإعدادات الممنوحة من البنوك على المدى الطویل والمتوسط، %80إلى %70تقدر ب 

، 2ملیار دینار سواء للسكنات المنجزة في إطار الترقیة العقاریة العمومیة أو الخاصة200بما یعادل 
هذا ما یعكس بوضوح مدى الأهمیة التي أولتها البنوك لهذه العملیات.و 

أنواع من الضمانات:3وتقوم المؤسسات المالیة والبنوك بمنح القروض العقاریة عموما بتوفیر 
.التأمین
.ضمانات عینیة
.ضمانات شخصیة

لصالحه یؤمنحیث یتعلق هذا التأمین بالشخص المقترض، أین یشترط علیه البنك الممول أن 
، إلى جانب التأمین على العقار موضوع 3مخاطر الوفاة أو العجزحقوقه وفقا لاتفاق التمویل ضد بقیة

.4القرض من الأخطار الناجمة عن الحرائق
في حالة القروض الممنوحة للمتعاملین في الترقیة العقاریة، فإنه تؤمن البنایات قید الإنجاز أنكما 

.5مهندسین والمعماریین لیتحملوا المسؤولیة العشریةمن قبل المقاولین وال
أما التأمینات العینیة فتمكن في الرهن المنشئ على العقار محل التمویل والمنصوص علیه في 

القانون المدني.
، وهذا من 6ویمكن كذلك للبنك أن یطلب ضمانات إضافیة أخرى المتمثلة في ضمانات شخصیة (كفالة)

له ولأجل تحفیز البنوك على التدخل أكثر في تمویل عملیات الترقیة العقاریة، فقد أجل تحقیق أكبر ضمان 

.110، المادة 16المتعلق بالنقد والقرض، العدد 1990أفریل 14المؤرخ في 90/10الجریدة الرسمیة: القانون رقم 1
.15، ص2004، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، منشورةفائزة رحماني، تمویل الترقیة العقاریة الخاصة في مجال السكن، رسالة ماجستیر 2
.108المرجع سبق ذكره، ص قدري عبد الفتاح الشهاوي، 3
.19فائزة رحماني، المرجع نفسه، ص 4
.1977، 08، المادة 12المتعلق بالنشاط العقاري، العدد 1993مارس 01المؤرخ في 93/03الجریدة الرسمیة: المرسوم التشریعي رقم 5
.63قدري عبد الفتاح الشهاوي، المرجع سبق ذكره، ص6
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أنشأت مؤسسات وشركات تضمن القروض العقاریة الممنوحة من طرف هذه البنوك لتغطیة المخاطر الناتجة 
عن عدم التسدید.

لین لمشاریع من أهم الممو : یعد الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط، الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط-2
، 2، ویعتبر تاجرا في علاقته مع الغیر1الترقیة العقاریة بحیث یتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

وقد اهتم هذا الصندوق منذ تأسیسه بنشاطات السكن وخاصة بتمویل المساكن الذاتیة أو البناءات التي 
في -بنك–تمویل الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط ، ویصل3تشرف على تنفیذها الجماعات المحلیة

أیضا، كما یساهم %90من القیمة الحالیة لمشروع الترقیة العقاریة، ویمكن أن یصل إلى %80حدود 
هذا الصندوق أو البنك في تمویل شراء أراضي للترقیة العقاریة.

ثانیا: المؤسسات المدعمة لتمویل الترقیة العقاریة
ن والكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة:صندوق الضما-1

الدور الأساسي لصندوق الضمان مرتبط بكل ما یتعلق بالبیع بناء على التصامیم، حیث یتولى 
ضمان التسدیدات المسبقة التي یدفعها المشترون إلى المتعاملین في الترقیة العقاریة، على أساس هذا 

للمتعامل أو إفلاسه أو وفاته أو احتیاله، أو لأي أسباب ، وهذا في حالة ثبوت العجز المالي4البیع
، فیحل صندوق الضمان محل حقوق المشتري فیما یخص دیونه على المتعامل في 5عارضة أخرى

.6الترقیة العقاریة في حدود مصاریفه الحقیقیة
إذن فالضمان المقدم من طرف الصندوق، هو عبارة عن تأمین إجباري یكتسبه المتعامل في 

.93/047من المرسوم 11الترقیة العقاریة، لدى الصندوق، وأساسه هو المادة 
شركة ضمان القرض العقاري:-2

تمنح هده الشركة للبنوك والمؤسسات المالیة ضمانا بسیطا موجه لتغطیة حالة العسر المؤقتة 
أو التأخیر في التسدید مع الحق في الحلول في الحقوق الرهنیة.

1964. 1، المادة 26المتعلق بتأسیس الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط، العدد 1964أوت 10المؤرخ في 64/227ون الجریدة الرسمیة: القان1
2.1964، المادة 26المتعلق بتأسیس الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط، العدد 1964أوت 10المؤرخ في 64/227الجریدة الرسمیة: القانون 2
1997. 8، المادة 26المتعلق بتأسیس الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط، العدد 1964أوت 10المؤرخ في 64/227القانون الجریدة الرسمیة: 3
.3، المادة 73المتعلق بالترقیة العقاریة، العدد 1997نوفمبر 3للمؤرخ في 97/406الجریدة الرسمیة: المرسوم التنفیذي رقم 4
.115قدري عبد الفتاح الشهاوي، المرجع سبق ذكره، ص 5
1997ا.6، المادة 73المتعلق بالترقیة العقاریة، العدد 1997نوفمبر 3للمؤرخ في 97/406الجریدة الرسمیة: المرسوم التنفیذي رقم 6
.1977، 11، المادة 12اط العقاري، العدد المتعلق بالنش1993مارس 1المؤرخ في 93/03الجریدة الرسمیة: المرسوم التشریعي رقم 7
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الرهني:شركة إعادة التمویل-3
تتمثل مهمتها في إعادة تمویل حافظات القروض الرهنیة المؤمنة من قبل شركة ضمان القروض 
العقاریة، والدیون الرهنیة الأخرى للبنوك والمؤسسات المالیة، لذا فهي تعمل على توفیر السیولة للبنوك 

قیة حة للمتعاملین في التر والمؤسسات المالیة الممولة للمشاریع عن طریق إعادة تمویل القروض الممنو 
.1العقاریة

ثالثا: الصندوق الوطني للسكن 
ماي 12المؤرخ في 91/144تم إنشاء الصندوق الوطني للسكن بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

یتمتع بالشخصیة 2المادة الأولى، هو: "عبارة عن مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري1991
.3ي، یعتبر الصندوق تاجرا في علاقاته مع الغیرالمعنویة والاستقلال المال
المنشأ لنظام التأمین عن ،94/11من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة ولقد حددت 

4مهام الصندوق كما یلي:الأجراء الذین قد یفقدون منصب عملهم بصفة لا إرادیةلفائدةالبطالة

 صاص الكراء وامتلصالح السكن، لاسیما في مجالتسییر المساهمات والمساعدات التي تقدمها الدولة
السكن غیر اللائق وإعادة الهیكلة العمرانیة وإعادة تأهیل الإطار المبني وصیانته وترقیة السكن ذي 

الطابع الاجتماعي.
 ترقیة كل أشكال تمویل الإسكان، لاسیما السكن الاجتماعي عن طریق البحث عن موارد التمویل غیر

ة وتعبئتها.موارد المیزانی
وبهذا فإن الصندوق یعمل على تشجیع ودفع الترقیة العقاریة، عن طریق تقویة الطلب على هذه السكنات 

للفئة المعینة بها.
: آلیات تمویل الترقیة العقاریةثانيالمطلب ال

.55فایزة رحماني، المرجع سبق ذكره، ص 1
، المتضمن إعادة هیكلة الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط وأمواله 1991ماي 12المؤرخ في 91/144الجریدة الرسمیة: المرسوم التنفیذي 2

1991. 1، المادة 25وإنشاء الصندوق الوطني للسكن، العدد 
قانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن العدد ، المتضمن ال1991ماي 12المؤرخ في 91/145الجریدة الرسمیة: المرسوم التنفیذي 3

1991. 1، المادة 25
، 32المتضمن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن، العدد 1994ماي 18المؤرخ في 94/11الجریدة الرسمیة: المرسوم التنفیذي 4

1994. 03المادة 
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تطبیقا لسیاسة تمویل عقاریة ناجحة، وجدت آلیات لتنظیم هذه العملیة باتخاذ أسالیب وطرق 
في میدان الترقیة العقاریة ومجال السكن بصفة عامة، كما اقترنت أسالیب التمویل المتبعة من قبل خاصة 

المؤسسات المالیة بالضمانات اللازمة لها.
وهكذا أصبحت عملیات التمویل مرتبطة بالضمانات ارتباطا وثیقا وأعطت هذه الآلیة المنتهجة 

قیة العقاریة نحو تقدم أفضل، وقد تطرقنا في هذا المطلب في نظام التمویل إلى دفع مشاریع وأعمال التر 
لآلیات التمویل الترقیة العقاریة من خلال التعرض إلى طرق تمویلها ثم التطرق إلى الضمانات المقیدة لها.

أولا: طرق تمویل الترقیة العقاریة:
حتاج إلى فالمرقي یإن الترقیة العقاریة تتطلب وجود رؤوس أموال كافیة لقیامها ولتحقیق هدفها 

أموال إضافیة التي یتحصل علیها في شكل قروض أو في شكل دعم مالي من جهة، ومن جهة أخرى فإن 
الزبون یتحصل على قروض أو دعم مالي لشراء الأملاك العقاریة مهما كانت طبیعتها المنجزة في إطار 

والدعم تمویل الترقیة العقاریة المتمثلة في القروض العقاریةعقاریة، ولهذا یستوجب شرح طریقتيالترقیة ال
المالي للترقیة العقاریة.

القروض الموجهة لتمویل الترقیة العقاریة-أ
توجه القروض الخاصة بتمویل الترقیة العقاریة في الجزائر سواء إلى الأشخاص الطبیعیین أو 

ددها المؤسسات المقرضة. حیث یمكن لكل شخص الأشخاص المعنویین، وتتم آلیة القرض وفقا معاییر تح
طبیعي الحصول على قروض ممنوحة من المؤسسات المصرفیة والمالیة لتغطیة عجزه المالي، وهذا بعد 

یع بالإیجار أو البكالبیع بناء على التصامیمحصوله على عقد البیع المنجز في إطار الترقیة العقاریة، 
، وكذا إثبات مستوى من المداخیل تسمح 1من الكلفة التقدیریة للسكن%20واثبات مشاركة شخصیة مقدرة بـ 

، وهي نفس النسبة التي یساهم بها المشتري في فرنسا حتى 2له بتسدید الأقساط الشهریة الثابتة في آجالها
.3یتحصل على مثل هذه القروض

، 14المتعلق بقانون الترقیة العقاریة، العدد 1986مارس 4الموافق 1406جمادى الثانیة عام 32المؤرخ في 86/07الجریدة الرسمیة: القانون 1
.1986، 34المادة 

المحدد لشروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة في إطار 2001أفریل 23المؤرخ في 01/105الجریدة الرسمیة: المرسوم التنفیذي رقم 2
.2001، 7، المادة 25البیع بالإیجار، العدد 

3 bernard duban, les promoteurs contru deurs, que sais je, puf, Paris, 1982, P 97.
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یة إطار الترقوقد شرعت مؤخرا عدة بنوك في منح القروض من أجل شراء السكنات المنجزة في 
العقاریة، وعلى رأسها بنك الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط، القرض الشعبي الجزائري، بنك التنمیة 

من ثمن شراء المسكن وهي قروض طویلة %80المحلیة، وغیرها بحیث یمكن أن تصل نسبة هذه القروض 
وبنسبة %40و30ثابتة تتراوح بین سنة وأكثر. ویكون تسدیدها بأقساط شهریة 20و15الأجل تتراوح بین 

.1الفائدة تتغیر حسب الشروط البنكیة الساریة
أما بالنسبة للأشخاص المعنویین فإن القروض الممنوحة للمؤسسات التجاریة تكون مختلفة عما 
هي علیه بالنسبة للشخص الطبیعي، وهذا من حیث القروض المرتفعة على حساب حجم المشروع وكذا 

من قیمة المشروع، ویجب %90إلى 80شهرا، وتحدید نسبة التمویل في غضون 24تتجاوز مدتها التي لا
ما بالنسبة للتعاونیات العقاریة فقد نصت أقیمة المشروع، من%10أن لا یقل نسبة مشاركة المتعامل عن 

ات بل المؤسسالمتعلق بالترقیة العقاریة على أن القروض الممنوحة لها من ق86/07من قانون 22المادة 
من التكالیف المقدرة لعملیة الترقیة العقاریة.%50المالیة لا یمكن أن تتجاوز 

كما یجب على كل متعامل في الترقیة العقاریة یرید الاستفادة من هذه القروض أن یكون له سند 
شهادة ملكیة مسجل وشهر لقطعة الأرض محل انجاز المشروع أو الأملاك العقاریة محل التجدید وكذا 

السلبیة للرهن لهذه الأملاك العقاریة.
الدعم المالي للترقیة العقاریة:-ب

الدعم المالي على أنه "یتمثل في مساعدة مالیة 15/11/2000عرف القرار الوزاري المؤرخ في 
إما عن طریق هیئة إقراض مالیة من أجل و ، غیر مستحقة السداد تمنحها الدولة إما للمستفید مباشرة

.2على الملكیة في إطار بناء أو شراء مسكن عائلي"الحصول 
ویعتبر الصندوق الوطني للسكن هو المتكفل بهذه المساعدات المالیة الممنوحة لأصحاب الدخل 
الضعیف والمتوسط، كما یعمل في حالة القروض الممنوحة لهم بتمدید مدة إعادة تسدیدها وتخفیض نسبة 

الفوائد المرجوة منها.

1 le finnancement de l’immobilier, Revue Rafitat et construction, PP 20-21.التاكد من المرجع
أكتوبر 4المؤرخ في 94/308المحدد لكیفیات تطبیق المرسوم التنفیذي رقم 15/11/200الجریدة الرسمیة: القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2

.2001، 2، المادة 16المحدد لقواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسرة، العدد 1994
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نات الممنوحة في تمویل الترقیة العقاریةثانیا: الضما
إن الضمانات التي تمتاز بها البنوك والمؤسسات المالیة في تمویلها لعملیات الترقیة العقاریة تتمثل 

عموما في التأمینات العینیة أو ما یعرف بالرهن خصوصا، إضافة إلى التأمینات الشخصیة.
التأمینات العینیة:-أ

لترقیة العقاریة المتعاملین في اا وضمان تحصیلها من المستفیدین و المالیة لدیونهلاستفاد المؤسسات 
3فإنها تلجأ إلى هذا النوع من التأمین والمتمثل أساسا في رهن العقار أو البناءات محل التمویل وهناك 

أنواع من الرهن:
یخوله ن یسلم إلى الدائن أو: وهو عقد یلتزم به شخص ضمانا لدین علیه أو على غیره، أالرهن الحیازي-

حیز الشيء إلى أن یستوفى الدین أن یتقدم الدائنین العادیین الدائنین التالیین له في المرتبة في أن 
یتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي ید یكون.

الرهن الحیازي كضمان للمؤسسة المالیة، بحیث یمكن أن یتم رهن المؤسسة التجاریة لصالحها ویستعمل
.1وهذا بعقد عرفي مسجل وفقا للأحكام القانونیة المطلقة في هذا المجال

لممولةا: هو عقد یكسب به الدائن حقا عینیا، وهنا الدائن هي البنوك والمؤسسات المالیة تفاقيالرهن الا-
لنشاط الترقیة العقاریة، ویتم بموجبه الحصول على عقار كضمان لدیون وقروض هذه المؤسسات من 

ص غیر المدین الأصلي. وتجدر الإشارة على أن هذا الرهن هو الأكثر استعمالا من قبل طرف شخ
البنوك والمؤسسات المالیة لضمان قروضها العقاریة.

المتعلق بالنقد والقرض على أنه "ینشأ رهن قانوني 90/10من قانون 179: تنص المادة الرهن القانوني-
نى ویرجى لصالح البنوك والمؤسسات المالیة ضمانا لتحصیل على الأموال الغیر منقولة العائدة للمب

اتجاهها...".المتخذةالدیون المترتبة لها والالتزامات 
لدائناهذا الرهن هو نفسه الرهن الرسمي الذي نص علیه القانون المدني والذي عرفه بأنه "عقد یكسب به 

ویكون له بمقتضاه أن یتقدم على الدائنین التالیین في المرتبة في ،حقا عینیا على عقار لوفاء دینه
استیفاء حقه عن ثمن ذلك العقار في أي ید كان".

.1990، 177المادة ، 16المتعلق بالنقد والقرض، العدد 1990افریل 14المؤرخ في 90/10الجریدة الرسمیة: قانون 1
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تمثله ن في الرهن القانونيإلا أن الاختلاف یمكن في الطرف الدائن بین الرهنین، فالطرف الدائن المرته
الموثق، كما دون تدخلها وهي التي تتكفل بعقدؤسس لصالحهالبنوك والمؤسسات المالیة، لذا فهذا الرهن م

من التجدید ثلاثین عاما، وعلى عكس تسجیلات الرهن بصفة عامة فهي تحتفظ لمدة عشر إعفاءهأن هذه 
.1قبل انقضاء الأجلالتسجیلمن تاریخها ویوقف أثرها إذا لم یتم تجدید هذه ابتداءسنوات 

قاریة لقانونیة التي تطبق على السجل العقاري ویتم قیده بالمحافظة العأما تسجیل هذا الرهن یتم وفقا للأحكام ا
.2المختصة حتى تكون له الحقي اللازمة في مواجهة الغیر

التأمینات الشخصیة:-ب
هي ضمانات تتعلق بالشخص أو بعدة أشخاص بضمان القانون المدني في حالة ما إذا عجز 

، وتأخذ هذه التأمینات الشخصیة غالبا شكل 3یة أو البنكیةعن تسدید القرض الممنوح له من المؤسسة المال
منه على أنها "عقد یكفل بمقتضاه 644كفالة المنصوص علیها في القانون المدني، حیث تنص المادة 

شخص تنفیذ التزام بأن یتعهد للدائن بأن یفي بهذا الالتزام إذا لم یف به المدین نفسه".
، وهذا 4والمدنيالكفیلینبقابلة للتقسیم غیرود كفالة تضامنیة المالیة عقولقد أوجبت المؤسسات

باشتراط التضامن بینهما حتى لا یتمكن الكفیل من طلب التجرید.
إضافة إلى هذا الضمان الشخصي، تشترط البنوك والمؤسسات المالیة ضمانات أخرى تتمثل في 

، كما یجدر 5أو العجز، وكذا خطر الحریقالتأمین ضد مختلف المخاطر لصالحها مما یتعلق بخطر الوفاة،
الإشارة إلى أن كثرة الضمانات لیست في صالح المتعاملین أو المستفیدین من عملیات الترقیة العقاریة، 
لأنها تعرقل سیرورة التعامل والاستفادة من التمویل، الأمر الذي یتسبب في تخلف نجاح الترقیة العقاریة 

والنشاط العقاري بصفة عامة.

.125، ص 2001خالد رامول: المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائري، قصر الكتاب البلدیة، 1
.121خالد رامول: المرجع سبق ذكره، ص 2
.105، ص 2004فائزة رحماني: تمویل الترقیة العقاریة الخاصة في مجال السكن، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 3
.107فائزة رحماني: المرجع نفسه، ص 4
.33، ص 2005عبد الفتاح الشهاوي: موسوعة التمویل العقاري، توزیع منشأة المعارف، الإسكندریةـ، ص محمد5
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خلاصة الفصل:
لقد أعطى انتهاج الدولة لسیاسة اقتصاد السوق فرصة للتعاون في المجال العقاري، فظهرت 

المتعلق بالنشاط العقاري، ثم صدور المرسوم 86/07التي تتماشى مع هذا النظام، كالقانون التشریعات
الذي شجع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال البناء والتعمیر، هذه العوامل جعلت موضوع 93/03

هو إدخال القطاع الخاص في هذا المجال، لتخفیف العبء على الدولة و ،الترقیة العقاریة یأخذ منحى آخر
ستثمار الاعلى من ناحیة، ولتوفیر أكبر عدد ممكن للسكنات للمواطنین من ناحیة أخرى، فشجعت الدولة 

ل في المتعامأنكما المجال،العقاري، وقیدت الجمعیات المحلیة التي كانت لها صلاحیات واسعة في هذا 
الإصلاحو لعقاریة یلعب دورا بارزا في ترقیة قطاع السكن من حیث القیام بعملیة التجدید والبناء الترقیة ا

، كما تلعب البنوك والمؤسسات المالیة دورا بارزا في تمویل عملیات الإیجارأووالترمیم وذلك لغرض البیع 
الاحتیاط.الوطني للتوفیر و صندوقأهمهاحیث هناك بنوك متخصصة في مجال العقار من الترقیة العقاریة،



:الثانيالفصل 
نظام إیجار وبیع المحلات السكنیة 

التابعة لدیوان الترقیة والتسییر العقاري
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تمهید:
لقد اختلفت اهتمامات دواوین الترقیة والتسییر العقاري في مجال الإسكان حسب السیاسة المتبعة 

الذي 81/01أین اتبع نظام الإیجار من تاریخ نشأة دیوان الترقیة لغایة صدور القانون ،من طرف الدولة
بموجبه تم التنازل عن الأملاك العقاریة ذات الاستعمال ، حیثالدولة في الجزائرأملاكیتضمن التنازل عن 

ع فيملاك المشرِ یع الأثم تم ب، ةریالسكني لحساب المستأجر بین الشرعیتین المستوفین لالتزاماتهم الإیجا
المتضمن التنازل عن الأملاك العقاریة ذات الاستعمال 86/03بموجب القانون 1/1/1981استغلالها بعد 

الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلیة ومكاتب الترقیة والتسییر العقاري أوالتجاري أوالمهني أوالسكني 
أدخلت سیاسیة جدیدة في مجال 97/35وطبقا للمرسوم التنفیذي ،والمؤسسات والهیئات والأجهزة العمومیة

ونتیجة ا.العقاریة الموضوعة تحت تصرفهوأصبحت دواوین الترقیة تهتم بترقیة وتسییر الأملاك،الإسكان
:مباحث رئیسیة كالتاليةلهذا فقد ارتأینا تقسیم هذا الفصل إلى ثلاث

مفهوم عقد الإیجار وإجراءات إبرامه.المبحث الأول:
عقد الإیجار.برامإالآثار المترتبة عن المبحث الثاني:
تقنیات البیع.المبحث الثالث:
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المبحث الأول: مفهوم عقد الإیجار وإجراءات إبرامه
أمام وحة من أهم العقود المطر ،إن إیجار المحلات السكنیة التابعة لدیوان الترقیة والتسییر العقاري

الجهات القضائیة لتعلقها بأهم حاجیات المواطن وهو السكن.
تعریف عقد الإیجارالمطلب الأول:

لعقد الإیجار تعاریف كثیرة من بینها:
 ،المشروع الجزائري في القانون المدني، وبموجب نظمهعقد الإیجار، هو عقد من العقود المسماة

والمستأجرالذي ینظم العلاقات بین المؤجر 76/147خاصة، منها المرسوم التنفیذي نصوص قانونیة 
ماة ویعتبر عقد الإیجار من أهم العقود المسالعقاريلمحل معد لسكن وتابع لمكاتب الترقیة والتسییر

.1استغلال ملكه، ویتیح للمستأجر الانتفاع بما لا یملكبعد عقد البیع، بحیث یتیح للمؤجر
 تملیك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من العین المؤجرة في «أنه:وعرفته الشریعة الإسلامیة على

.»الشرع ونظر العقلاء بعوض یصلح الأجر
 الإیجار عقد، یلتزم «من القانون المدني المصري على أنه: 558وعرفه المشرع المصري في المادة

».ر معلومالمؤجر بمقتضاه أن یمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معین مدة معینة لقاء أج
مما سبق یتضح لنا أن الإیجار طبقا للقواعد العامة، یتم بموجب عقد بین المؤجر والمستأجر 

یعة قد حدد لها إجراءات خاصة، نظرا للطبالمشرعوبالرجوع لإیجار المساكن التابعة لدیوان الترقیة، نجد أن 
اریة التي تنظمه تخضع لنظام خاص، میز هذا العقد هو أن العلاقة الإیجالاجتماعیة لهذه السكنات وما ی

یحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة الذي 91/454من المرسوم 25نصت علیه المادة وهذا ما 
.2التابعة للدولة وتسییرها ویضبط كیفیات ذلك

المطلب الثاني: خصائص عقد الإیجار
عقد إیجار السكنات التابعة لدیوان الترقیة والتسییر العقاري تتمیز عن غیرها من العقود الأخرى 

وهذا راجع للهدف المسطر من قبل الدولة في ،بمجموعة من الخصائص فرضها المشرع على طرفي العقد

، المتضمن تنظیم العلاقات بین المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن 23/10/1976المؤرخ في 76/147المرسوم التنفیذي :ریدة الرسمیةالج1
.1977، 16،المادة12لمكاتب الترقیة والتسییر العقاري، العدد 

ة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسییرها،العدد ، یحدد شروط إدار 23/10/1991المؤرخ في 91/454المرسوم التنفیذي :الجریدة الرسمیة2
.1991، 25،المادة 02



نظام إیجار وبیع المحلات السكنیة التابعة لدیوان الترقیة والتسییر العقاريالفصل الثاني:

31

د ذوي الأفراوالذي یوحي بأنها مخصصة لشریحة من المجتمع وهي العائلات و ،إنشاء مثل هذه السكنات
الدخل الضعیف، وتتمثل هذه الخصائص فیما یلي:

أولا: اشتراط وجود عقد إیجار خاص
تبرم إجارة المنازل المشار إلیها في المادة .«76/147من المرسوم التنفیذي 02طبقا للمادة 

، ولقد 1»السابقة بموجب عقد طبقا للأحكام المنصوص علیها فیما بعد وحسب النموذج المرفق بالملحق
وأخضع عقد الإیجار الصادر عن دیوان الترقیة إلى النموذج المنصوص 97/35جاء المرسوم التنفیذي رقم 

من 03فنصت المادة ،1992بالنسبة للإیجارات الصادرة بعد شهر أكتوبر 94/69علیه في المرسوم 
دة الذي من یحوز مقرر استفان الترقیة والتسییر العقاري، كل دیوالیمكن «المرسوم السابق على ما یلي: 

.2»سلم له في إطار التنظیم المعمول به من إیجار الأملاك المنصوص علیها على أساس عقد إیجار
وعلیه كل من یستند إلى سند غیر عقد الإیجار المنصوص علیه في النموذج الملحق بالمرسوم 

العقد لا یعد حجة على المؤجر ، فإن هذا1992بالنسبة للإیجارات المسلمة بعد شهر أكتوبر 76/147
أي دیوان الترقیة والتسییر العقاري.

ثانیا: منح حق التبادل
یمكن للمستأجرین الذین یشغلون السكنات التابعة لدیوان الترقیة، بموجب عقود قانونیة القیام بتبادل 

مسئولیندل التباسكناتهم، على أن یكون هذا التبادل بمعرفة من المؤجر وبعد ترخیص منه، ویبقى طرفا
من المرسوم 15فنصت المادة ،بما علیهم من التزامات اتجاه المؤجر بالنسبة للسكن الذین كانوا یحتلونه

یستطیع المستأجرون المقیمون في نفس المنطقة والمستفیدون بحق البقاء بالعین «على ما یلي: 76/147
ونها من أجل استعمال أفضل للعائلة وعلى كل مبادلالتي كانوا یشغلالمحال السكنیة یتبادلوا ان،المؤجرة

أن یخطر المصلحة المؤجرة التابعة لها، وعلى هذه الجهة أن تعرض طلب التبدیل على اللجنة المختصة 
ریح من اللجنة صإقلیمیا بتوزیع السكن، ولا تقبل المصلحة المؤجرة بهذا التبدیل إلا بعد صدور ترخیص

، المتضمن تنظیم العلاقات بین المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن 23/10/1976المؤرخ في 76/147المرسوم التنفیذي :الجریدة الرسمیة1
.1977، 2، المادة12لمكاتب الترقیة والتسییر العقاري، العدد 

، المتضمن المصادقة على نموذج عقد الإیجار المنصوص علیه في 1994مارس 19المؤرخ في 94/69الجریدة الرسمیة: المرسوم التنفیذي 2
ـ1994، 3، المادة 17، العدد 93/03من المرسوم التشریعي 23المادة 
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تبة على میع الالتزامات المتر الذي قام بالتبدیل، ملزما اتجاه المصلحة المؤجرة بجل المستأجر ظالمذكورة، وی
1».جاره لمنزل كان یشغل قبل التبدیلئاست

إن المشرع وضع قیودا على كل من المؤجر والمستأجر لقیام العلاقة الإیجاریة بالنسبة للإیجارات ثالثا:
ر الشخص الذي یرید الاستفادة من سكن اجتماعي أن تتوافالتابعة لدیوان الترقیة، فاشترط المشرع في 

المعدل 01/02/1998المؤرخ في 28/42فیه جملة من الشروط نص علیها المرسوم التنفیذي رقم 
الذي یحدد شروط وكیفیات 24/10/2004المؤرخ في 04/334بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

طابع الاجتماعي.الحصول على المساكن العمومیة الإیجاریة ذات ال
فیما 76/147إن العلاقة الإیجاریة قد تقوم بقوة القانون في حالات جاء بها المرسوم التنفیذي رابعا:
یلي:
 حالة غیاب أو وفاة أو تخلي المستأجر عن محل إقامته، فتؤول استفادة هذا المسكن لأعضاء عائلته

الذین كانوا یعیشون معه مدة أكثر من ستة أشهر.
 على هذه الأخیرة أن تعوض المستأجر بمنزل ،ترمیم أو تحسین المسكن من قبل المصلحة المؤجرةحالة

.2آخر صالح للسكن خلال فترة الأشغال
على أن تكون للفروع من الدرجة 98/43أجاز المشرع نقل حق الإیجار، وفقا لما جاء به المرسوم خامسا:

وط وكذا الأشخاص الذین تتوافر فیهم شر ،كن اجتماعيالأولى الذین تتوافر فیهم شروط الحصول على س
حق البقاء في مساكنهم وفقا لأحكام التشریعیة المعمول بها.

أن بدل الإیجار محدد بموجب مراسیم ولا یحق للمصلحة المؤجرة أن تحدده بنفسها.سادسا:

ضمن تنظیم العلاقات بین المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن ، المت23/10/1976المؤرخ في 76/147المرسوم التنفیذي :الجریدة الرسمیة1
.1977، 15، المادة12لمكاتب الترقیة والتسییر العقاري، العدد 

، المتضمن تنظیم العلاقات بین المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن 23/10/1976المؤرخ في 76/147المرسوم التنفیذي :الجریدة الرسمیة2
.1977، 10، المادة12والتسییر العقاري، العدد لمكاتب الترقیة 
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،هحالة عدم شغله لها بنفسمن خصوصیات هذا العقد هو حرمان المستأجر من العین المؤجرة في سابعا:
أشهر أثناء السنة الإیجاریة باستثناء المستأجر إلى مدینة أخرى بحكم 8أو بواسطة أفراد عائلته لا تقل عن 

.1التزاماته المهنیة
.93/032من المرسوم التشریعي 23ممارسة حق الشفعة طبقا لنص المادة ثامنا:

رالمطلب الثالث: إجراءات إبرام عقد الإیجا
إبرام عقد إیجار المساكن الاجتماعیة التابعة لدیوان الترقیة والتسییر العقاري تستلزم إجراءین هامین 

مرحلة إعداد قائمة المستفیدین.-هما: 
مرحلة إبرام عقد الإیجار.-

أولا: إعداد قائمة المستفیدین
لإعداد قائمة المستفیدین لهذه السكنات یجب إتباع الإجراءات التالیة:

شروط التسجیل في القائمة:-1
كل شخص طبیعي مقیم منذ سنة على الأقل في البلدیة التي توجد فیها مشاریع السكنات 

المؤرخ في 04/334له الحق في الاستفادة من السكنات موضوع المرسوم ،الاجتماعیة المقرر توزیعها
عي إذا كان:ولا یمكن لأي شخص أن یحصل على سكن إیجاري ذي طابع اجتما24/10/2004
.مالكا لسكن تتوفر فیه شروط النظافة والأمن الضروریین
.مالكا لقطعة أرض صالحة للبناء
.مستفید من سكن إیجاري عمومي، ذو طابع اجتماعي
3مستفید من إعانة مالیة من الدولة في إطار شراء أو بناء مسكن.

عة یحدد السكن في مطبو فرت فیه شروط الاستفادة، یمكنه أن یحرر طلبوعلیه فكل شخص تو 
یة ثم یودع طلب السكن لدى الدائرة المعن،نموذجها الوزیر المكلف بالسكن مرفقة بالوثائق المطلوبة منه

مقابل الحصول على وصل یحمل رقم التسجیل وتاریخه.

، یحدد شروط نقل حق الإیجار المتعلق بالسكنات ذات الطابع الاجتماعي 1/02/1998المؤرخ في 98/43المرسوم التنفیذي :الجریدة الرسمیة1
.1998، 19،المادة 05وكیفیات ذلك، العدد

.1993، 23، المادة 14، المتعلق بالنشاط العقاري، العدد1/03/1993خ في المؤر 93/03المرسوم التنفیذي :الجریدة الرسمیة2
الذي یحدد 1/02/1998المؤرخ في 98/42، المعدل للمرسوم التنفیذي 24/10/2004المؤرخ في 04/334المرسوم التنفیذي :الجریدة الرسمیة3

.2004، 20، المادة 12العددشروط الحصول على المساكن العمومیة الایجاریة ذات الطابع الاجتماعي،
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دراسة الطلبات:-2
ثلاثة أشهر بیقوم دیوان الترقیة بإرسال كشف وذلك قبل التاریخ المتوقع لتسلیم برنامج السكنات

إلى كل من الوالي والمدیر المكلف بالسكن في الولایة یوضح فیه محتوى برنامج السكنات المعدة للاستغلال 
من تاریخ استلام الكشف المذكور أعلاه، یحدد الوالي یوم ابتداء15وموقعها ورزنامة تسلیمها وخلال مدة 

بالإضافة إلى محتوى برنامج السكنات المقرر توزیعهابقرار تاریخ انطلاق أشغال لجنة الدائرة واختتامها، 
.1/02/1998المؤرخ في 98/42من المرسوم التنفیذي 20مع مراعاة أحكام المادة 

ولغرض التحقق میدانیا من صحة المعلومات الواردة في طلبات السكن یشكل رئیس الدائرة فرقة 
س الدائرة على اقتراح رئیین لهذا الغرض، بناءشخاص المفوضللتحقیق أو أكثر، ویعین الوالي بقرار الأ

المعین ویؤدي الأشخاص المفوضین لهذا الغرض، أمام رئیس المحكمة المختص إقلیمیا الیمین.
كانت طلبات 24/10/2004المؤرخ في 02/334وقبل التعدیل الذي جاء به المرسوم التنفیذي 

جعل طلبات السكن 04/334حین فإن المرسوم ، في1السكن تدرس من طرف لجنة البلدیة لمنح السكنات
تدرس من طرف لجنة البلدیة لمنح السكنات والتي تتكون من:

رئیس الدائرة،
رئس المجلس الشعبي البلدي المعین،
ل المدیر الولائي المكلف بالسكنممث،
ولائي المكلف بالشؤون الاجتماعیةممثل المدیر ال،
ريدیوان الترقیة والتسییر العقاممثل،
.ممثل الصندوق الوطني للسكن

.2قلیمیااویعین أعضاء لجنة الدائرة بقرار من الوالي المختص 

الذي یحدد شروط الحصول على المساكن العمومیة الایجاریة ذات الطابع 1/2/1998في المؤرخ في 98/42المرسوم التنفیذي :الجریدة الرسمیة1
.1998، 20، المادة 12الاجتماعي، العدد 

المعدل للمرسوم 24/10/2004المؤرخ في 04/334المرسم التنفیذي 24/10/2004المؤرخ في 04/334المرسوم التنفیذي :الجریدة الرسمیة2
،6المادة ،12الذي یحدد شروط الحصول على المساكن العمومیة الایجاریة ذات الطابع الجماعي، العدد 1/2/1998المؤرخ في 98/42التنفیذي 

.2004سنة 
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وبعد المداولة تحدد لجنة الدائرة المعنیة، قائمة المستفیدین التي تشمل على البیانات المتعلقة 
الشعبي البلدي المعني، ساعة التي تلي تاریخ المداولة بمقرر المجلس 48بهویتهم، وتعلق القائمة خلال 

وهذا ما سنتطرق له فیما یلي.1ویمنح فرصة للذین لم یستفیدوا من هذه السكنات من تسجیل الطعن
الطعن في قائمة المستفیدین:-3

بعد نشر قائمة المستفیدین، یمكن لكل طالب سكن، یرى أنه أجحف في حقه أن یقدم طعنا كتابیا 
ئیة المختصة ویحدد الأجل المفتوح لهذا الغرض بثمانیة أیام، وتتولى مقابل استلامه لوصل لدى اللجنة الولا

.2مصالح الولایة كتابة لجنة الطعن
:الإیجارعقدثانیا: إبرام 

بعد انتهاء المرحلة الأولى من إعداد القائمة النهائیة للمستفیدین، ترسل هذه الأخیرة لدیوان الترقیة 
لإیجار مع المستفیدین، ولقد اشترط المشروع عند إبرام عقد الإیجار والتسییر العقاري، من أجل إبرام عقد ا

توافر:
أطراف العقد هما:الشروط المتعلقة بأطراف العقد: -1

17: هو دیوان الترقیة والتسییر العقاري، وباعتباره شخص معنوي فلقد نصت المادة ولایة المؤجر-أ
أما الأملاك «... اء تحت عنوان التأجیر: في القسم الرابع الذي ج91/454من المرسوم التنفیذي 

ر والتي تسیرها المؤسسات والهیئات المكلفة بتسیی،العقاریة الأخرى التابعة للأملاك الخاصة بالدولة
.3»القطاع العقاري العمومي فتستأجرها الهیئات المعنیة، طبقا للتشریع المعمول به في هذا المجال

وان الترقیة والتسییر العقاري، هو المؤجر للمحلات السكنیة من خلال هذا النص، یتضح لنا أن دی
التابعة له، ولقد صدرت عدة قرارات عن المحكمة العلیا تؤكد أن ولایة التأجیر تعود لدیوان الترقیة والتسییر 

العقاري ولیس لغیره.

المعدل للمرسوم 24/10/2004المؤرخ في 04/334المرسم التنفیذي 42/10/2004المؤرخ في 04/334المرسوم التنفیذي الجریدة الرسمیة: 1
،6المادة ،12الذي یحدد شروط الحصول على المساكن العمومیة الایجاریة ذات الطابع الجماعي، العدد 1/2/1998المؤرخ في 98/42التنفیذي 

.2004سنة 
، المرجع نفسه.24/10/2004في المؤرخ 04/334المرسوم التنفیذي :الجریدة الرسمیة2
المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسییرها ،1991نوفمبر 23المؤرخ في 91/454المرسوم التنفیذي :الجریدة الرسمیة3

.1991، سنة 17،المادة 60ویضبط كیفیات ذلك، العدد 
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المستأجر هو صاحب حق شخصي قبل المؤجر، وعند استئجار مسكن تابع أهلیة المستأجر:-ب
یوان الترقیة والتسییر العقاري، یشترط في المستأجر أن تتوافر فیه أهلیة الإدارة، باعتبار أن قصد المستأجر لد

هو السكن لا القیام بعمل من أعمال التصرف، ویشترط في المستأجر كذلك تحدید هویته بالتدقیق، بالإضافة 
ماعیة لا قائمة المستفیدین، لأن السكنات الاجتللشروط الواجب توافرها فیه والتي یتم التأكد منها عند إعداد 

المؤرخ في 98/42تؤجر إلا الأشخاص الذین تتوفر فیهم الشروط المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي 
والمتضمن الحصول على المساكن العمومیة الإیجارات ذات الطابع الاجتماعي والذي 1998أول فبرایر 

.04/334ي تم تعدیله بموجب المرسوم التنفیذ
الشروط المتعلقة بموضوع العقد:-2

والمرسوم التنفیذي رقم 76/147بالرجوع إلى نموذج عقد الإیجار الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم 
یمكن حصر الشروط ،والمتضمن المصادقة على نموذج عقد الإیجار19/03/1994المؤرخ في 94/69

الموضوعیة لعقد إیجار السكنات التابعة لدیوان الترقیة والتسییر العقاري فیما یلي:
السكن المؤجر:-أ

یؤجر دیوان الترقیة والتسییر العقاري، للمستأجر سكنا ویشترط في الشيء المؤجر طبقا للقواعد 
یكون معینا بذاته أي تعیین الشيء المؤجر العامة أن یكون موجودا وقت إبرام العقد،  أو ممكن الوجود، وأن

كما یجب تحدید الانتفاع المقصود من الشيء المؤجر ،ووصفه وتركیبه وموقعه وملاحقه إن اقتضى الأمر
كبیان أن الشقة أجرت للسكن، بالإضافة إلى ما سبق یجب أن یكون الشيء المؤجر غیر مخالف للنظام 

رط في السكن كما یشت، ن الترقیة والتسییر العقاري من طرف المستأجركإیجار السكنات التابعة لدیوا،العام
.1المؤجر أن یكون سلیما وصالحا للسكن

ویترتب على إبرام عقد الإیجار دون تحدید السكن محل الإیجار، إلى انعدام محل التزام المؤجر 
ار المحلات المعدة للسكن تعد باعتب،من القانون المدني93ومنه یقع عقد الإیجار باطلا طبقا لنص المادة 

د الإیجار المشرع في عقمن الأشیاء القیمة التي یجب تعیینها بالذات لیتم تمییزها عن غیرها، ولقد أكد 

، مجلة اجتهادات المحكمة العلیا، الدیوان الوطني 02یة المتعلقة بالإیجار المدني والتجاري،الطبعة بن رقیة یوسف، أهم النصوص التشریعیة والتنظیم1
. 25، ص2000للأشغال التربویة، الجزائر، السنة 
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على ضرورة تحدید الأمكنة المؤجرة بذكر طبیعة المكان 76/147الملحق بالمرسوم التنفیذي النموذجي 
.1ه إن وجدتوموقعه وعدد الغرف التي یتكون منها وملحقات

مدة الإیجار:-ب
من مقتضیات الإیجار أن یعقد لمدة محدودة، فالمؤجر إذ یخول المستأجر منفعة شيء فهو لا 

ولكن إلى مدة محدودة یعود الشيء المؤجر بعد مضیها إلى ،یمنحه هذه المنفعة على سبیل التأیید والدوام
عتباره عقد یمكن ارقیة فإن كان عقد غیر محدد المدة كنات التابعة لدیوان التأما بالنسبة لإیجار الس،المؤجر

والذي طبق على الإیجارات المبرمة حتى شهر 76/147شبه أبدي، إذا ما طبقنا علیه المرسوم التنفیذي 
فإنها تخضع وطبقا للمرسوم 1992أما بالنسبة للإیجارات المبرمة بعد شهر أكتوبر ،1992أكتوبر من سنة 

الذي نصت المادة الثانیة و 94/69لنموذج المنصوص علیه في المرسوم التنفیذي إلى ا97/35التنفیذي 
اتفق على التأجیر المقصود بهذا العقد مدة... وتبتدئ هذه المدة من تاریخ... ویمكن «منه على ما یلي: 

».تجدید هذه المدة وفقا للشروط والكیفیات التي تتفق علیها الأطراف
ات دیوان الترقیة أصبحت محددة المدة، وباعتبار العقد هو من ومنه نلخص أن عقد إیجار سكن

من المرسوم 04وهذا ما أكدته المادة ،عقود الإدارة، فالمشروع أوجب ألا تتجاوز مدة إیجاره ثلاث سنوات
یكون الإیجار لمدة أقصاها ثلاث سنوات قابلة للتجدید إما باتفاق «بالنص على ما یلي: 97/35التنفیذي 
».ین الطرفین أو بتحدید ضمني وفقا للأحكام التشریعیة المعمول بهامشترك ب

تحدید مبلغ الإیجار:-ت
الأجرة هي ركن من أركان عقد الإیجار، فلكي یقوم الإیجار یجب أن یتوافر رضا المتعاقدین على 

جرة رف الأالسكن الذي یجوز تأجیره، وان یقع الإیجار لمدة محدودة، وأن یكون لقاء أجرة معلومة، كما تع
وتعتبر الأجرة ،على أنها المقابل الذي یلزم المستأجر بتقدیمه إلى المؤجر في نظیر انتفاعه بالمال المؤجر

وإذا قصد المؤجر أن یخول المستأجر المنفعة دون أجرة فإن العقد ،ركنا أساسیا لا ینعقد الإیجار بدونه
لإیجار عن العاریة، وعقد الإیجار هو من عقود فالأجرة هي الركن الذي یمیز ا2یكون عاریا لا إیجارا

یأخذ كل طرف مقابل لما یعطیه، والأصل أن یتفق المؤجر والمستأجر على تحدید الأجرة ولكن المعاوضة

.1977، 02، المادة12العدد، المتضمن عقد الإیجار النموذجي،23/10/1976المؤرخ في 76/147المرسوم التنفیذي :الجریدة الرسمیة1
، "لعاریةاعلى الانتفاع بالشيء " الإیجار والوسیط في شرح القانون المدني الجزء السادس، العقود الواردة عبد الرزاق احمد السنهوري،2

.219المجلد الأول، دار النهضة العربیة ، القاهرة، ص
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صدر بشأنها بل ،إیجار السكنات والمحلات التابعة لدیوان الترقیة والتسییر العقاري لم تترك لإدارة المتعاقدین
طبق سعر 1981إلى غایة 1971من إنشاء دواوین الترقیة والتسییر العقاري، فمنذ ابتداءمراسیم تنظمها 

الذي حدد طریقة 09/04/1983المؤرخ في 83/156خاص على إیجار هذه السكنات ثم صدر المرسوم 
ات التي ثم ارتفعت قیمة الإیجار في السكن1995إلى غایة 1981حساب الإیجار في المرحلة ما بین 

01/01/1998من ع في استغلالها ابتداءشر 

: الآثار المترتبة عن إبرام عقد الإیجارالثانيالمبحث 
تزام تتمثل في الالتزامات المتبادلة بین الطرفین فال،تترتب عنه آثار هامةبعد إبرام عقد الإیجار 

.لتالیینطلبین امتوضیح ذلك في الحاولنا و ،أحدهما یعتبر بمثابة حق بالنسبة للطرف الآخر
: التزامات دیوان الترقیة والتسییر العقاريالأولالمطلب 

تلتزم المصلحة المؤجرة بما یلي: 76/1471من المرسوم التنفیذي رقم 16طبقا لنص المادة 
یجب على المصلحة المؤجرة، أن تسلم العین المؤجرة في حالة جیدة قابلة للسكن وان تقوم بأعمال الصیانة «
وفضلا عن ذلك یضمن المؤجر للمستأجر جمیع ،ل صالحة للسكنظمفروضة علیها، حتى تالترمیمات الو 

».في انتفاع بالعین المؤجرة الناجمة عن أعمال مندوبیة أو الغیرالمقرضاتالأضرار و 
یلتزم المؤجر ب:« ما یلي: 94/69من المرسوم التنفیذي 7كما نصت المادة 

وملحقاته، المتمثلة في حالة صالحة للسكن والتجهیزات والتركیبات في تسلیم المستأجر الملك المؤجر -
حالة صالحة للاستعمال.

یع الترمیمات والقیام بجم،صیانة المحلات بإبقائها في حالة صالحة للاستعمال المنصوص علیه في العقد-
التي یتحملها صراحة المستأجر.

رتیاحیا.اماكن المؤجرة تمتعا التمتع بالأفيمتناع عن المساس بحقوق المستأجر الا-
.2»جمیع الالتزامات الأخرى التي یتفق علیها الطرفان-

أقسام:3المؤجرة إلى ة حمصلمن خلال النصین السابقین یمكن تقسیم الالتزامات المفروضة على 
أ/ الالتزام بتسلیم العین المؤجرة.

.1977، 16، المادة 12العددعقد الإیجار النموذجي،، المتضمن23/10/1976المؤرخ في 76/147المرسوم التنفیذي :الجریدة الرسمیة1
، السنة 07، المادة 17، یتضمن المصادقة على نموذج عقد الإیجار، العدد 19/3/1994المؤرخ في 94/69المرسوم التنفیذي :الجریدة الرسمیة2

1994.
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ب/ الالتزام بالصیانة.
ت/ الالتزام بضمان التعرض.

بتسلیم العین المؤجرة:الالتزام-أ
على ضرورة تسلیم المصلحة المؤجرة للعین المؤجرة في المرسومین التنفیذیین المشرعنص 

لكنه لم یتناول مضمون الالتزام بالتسلیم.94/69و 76/147
الانتفاع بحیث یتمكن من حیازتها و ،ویمكن تسلیم العین المؤجرة، بوضعها تحت تصرف المستأجر

ویشترط في التسلیم أن 1،ولو لم یستولي علیها استیلاء مادیا ما دام المؤجر اعلمه بذلكبها دون عائق 
تكون العین المؤجرة صالحة للسكن ومحل الالتزام بالتسلیم هو العین المؤجرة وملحقاتها التابعة لها وقت إبرام 

من 478أحالت المادة أما عن ملحقات العین المؤجرة فقد 2،العقد ویتم التسلیم بتحریر محضر بذلك
وعموما ،القانون المدني على أحكام الالتزام بتسلیم العین المتبقیة دون أن تعطي مفهوما لملحقات الشيء

فإن ملحقات المحل المعد للسكن یشمل على سبیل المثال الحدائق، المستودع...
ون المدني نستخلص من القان367أما عن كیفیة تسلیم العین المؤجرة فالرجوع إلى نص المادة 

منها: أن التسلیم یكون بوضع العین المؤجرة تحت تصرف المستأجر أو بإخلائه من المستأجر السابق في 
حالة وجوده، أماكن وقت التسلیم فدیوان الترقیة لا یسلم  المسكن إلا بعد إبرام عقد الإیجار ویتم التسلیم 

على ضرورة تسلیم العین 7/147من المرسوم 16بإعطاء مفاتیح السكن للمستأجر، وقد أكدت المادة 
المؤجرة في حالة قابلة للسكنى، وفي حالة لا یكون السكن صالح للانتفاع فإن المصلحة المؤجرة مسؤولة 
عن إجراء الإصلاحات اللازمة، وفي حالة الإخلال بذلك یكون للمستأجر حق التعویض وذلك بإنقاص 

ؤجرة، وقد یكون التعویض أكثر من ذلك، إذا ما أصاب المستأجر الأجر بما یقابل النقص في العین الم
یجوز للمستأجر أن یطلب فسخ عقد الإیجار إذا كان النقص فإنه،ضرر أكثر بكثیر من نسبة النقص

جسیما.
الالتزام بصیانة العین المؤجرة:-ب

الانتفاع منتشمل أعمال الصیانة القیام بالترمیمات الضروریة وهي لازمة حتى یتمكن المستأجر
وان لم تكن لازمة لحفظ العین من الهلاك وهي في الوقت ذاته لیست من الترمیمات ،بالعین انتفاعا كاملا

.279، صعبد الرزاق احمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، المرجع سبق ذكره1
.1977، 03،المادة 12العدد، المتضمن عقد الإیجار النموذجي،23/10/1976المؤرخ في 76/147المرسوم التنفیذي :الجریدة الرسمیة2
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البسیطة التي جرى العرف بجعلها على المستأجر فتختلف بذلك عن  الترمیمات التأجیریة، وقد نصت المادة 
على أعمال الصیانة التي تقع على 76/1471من عقد الإیجار النموذجي الملحق بالمرسوم التنفیذي 18

عاتق المصلحة المؤجرة منها:
إصلاح أو ترمیم السقوف والسطوح.-
ترمیم الجدران الحاملة وهیاكل البنایات وكذلك الواجهات.-
إصلاح أو تبدیل أعمال التجارة الخارجیة.-
تصریف مجاري المیاه القذرة.-
إصلاح المصاعد.-
الأجزاء المشتركة من العمارة.إصلاح السلالم وكافة -
الوجهات وتبییضها.خصیصت-
تجدید دهانات كافة الأجزاء المشتركة وكذلك التجارة الخارجیة.-
.2كافة الترمیمات التي یقع عاتقها عن طریق التشریع أو التنظیم-
التزام دیوان الترقیة والتسییر العقاري بالضمان:-ت

سواء كان مادیا أو تعرضا مبنیا على سبب قانوني یضمن المؤجر التعرض الصادر منه شخصیا، 
وكذلك یضمن التعرض الصادر من الغیر إذا كان مبنیا على سبب قانوني، ولا یضمن التعرض المادي 

وحتى یتمكن المستأجر من التمتع بالعین المؤجرة، تمتعا هادئا فقد ألزم المشرع المؤجر 3،الصادر من الغیر
یضمن المؤجر «...من المرسوم التنفیذي على ما یلي: 2فقرة ال16ادة بضمان التعرض بحیث تنص الم

.»للمستأجر، جمیع الأضرار أو التعرضات في الانتفاع بالعین الناجمة عن أعمال مندوبیه أو الغیر
الامتناع عن «... على ما یلي: 94/69من المرسوم التنفیذي 03فقرة ال07نصت المادة 

».في التمتع بالأماكن المؤجرة تمتعا ارتیاحیاالمساس بحقوق المستأجر 
مما سبق نستنتج إلى أن التعرض قد یكون من طرف المصلحة المؤجرة وهو التعرض الشخصي، 

ناول أحكامتوقد یكون من الغیر وهو التعرض الصادر من الغیر، وتجدر الإشارة إلى أن المشرع لم ی

.1977، 18،المادة 12العدد، المتضمن عقد الإیجار النموذجي،23/10/1976المؤرخ في 76/147المرسوم التنفیذي :الجریدة الرسمیة1
،المرجع نفسه.23/10/1976المؤرخ في 76/147المرسوم التنفیذي :الجریدة الرسمیة2
.300عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، المرجع سبق ذكره ، ص 3



نظام إیجار وبیع المحلات السكنیة التابعة لدیوان الترقیة والتسییر العقاريالفصل الثاني:

41

سییر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع لدیوان الترقیة والتالتعرض الخاصة عن تنظیمه للعلاقة بین المؤجر 
مما یتعین معه الرجوع إلى أحكام الضمان الوارد في القانون المدني ونتعرض لها فیما یلي:،العقاري

ضمان دیوان الترقیة والتسییر العقاري لتعرض مندوبیه:-1
رقل انتفاع المستأجر التعرض الشخصي هو كل تصرف قانوني أو عمل مادي من شأنه أن یع

وحتى یضمن دیوان الترقیة التعرض الشخصي لابد من توافر الشروط التالیة:،بالعین المؤجرة
وقوع التعرض فعلا.-
وقوع التعرض أثناء مدة الإیجار.-
أن تحول أعمال المؤجر دون انتفاع المستأجر بالعین المؤجرة أو تخل بهذا الانتفاع.-
1.ل التي یقوم بها إلى حق ثابت لهأن یستند المؤجر في الأعما-

ضمان دیوان الترقیة والتسییر العقاري للتعرض الصادر من الغیر-2
الغیر هو كل شخص تتعارض مصلحته مع حق المستأجر وقد میز المشرع بین نوعین التعرض 

روط التالیة:الشفي هذه الحالة، ولا یتفق التعرض الصادر من الغیر المبني على سند قانوني إلا بتوافر 
أن یكون التعرض صادرا من الغیر.-
أن یكون ادعاء الغیر بوجود حق له على العین المؤجرة یتعارض مع حق المستأجر.-
وقوع التعرض بالفعل.-
وقوع التعرض أثناء مدة الإیجار: ومن أمثلة التعرض القانوني الذي یطرح بكثرة في المحاكم هو حالة -

شكل حالة تعدد والذي ی،فس السكن التابع لدیوان الترقیة والتسییر العقارياستفادة شخصان أو أكثر بن
.2المستأجرین وهذا بفعل سوء تصرف الإدارة وقد صدر قرار بهذا الشأن

التزام دیوان الترقیة بضمان العیوب الخفیة:-2
من القانون المدني على شروط ضمان العیوب الخفیة بالعین المؤجرة وهي:488نصت المادة 

أن یحول العیب دون الانتفاع بالعین المؤجرة أو ینقص من هذا الانتفاع إنقاصا جسدیا.-
یجب أن یكون العیب خفي.-
أن یكون العیب غیر معلوم للمستأجر.-

.301عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، المرجع سبق ذكره، ص 1
.35، ص2008الالتزامات النظریة العامة للعقد ،طبعة معدلة، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، علي فیلالي،2
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وفي حالة تحقق هذه الشروط یكون للمستأجر الخیارین فسخ العقد أو إنقاص ثمن الأجرة وإصلاح 
العیب.

المستأجر: التزامات الثانيالمطلب 
ینشأ عند إبرام عقد الإیجار، التزامات على المستأجر فیلزم بدفع الأجر المتفق علیه مقابل انتفاعه 
،بالسكن وبموجب عقد الإیجار، یلتزم المستأجر باستعمال العین المؤجرة فیما أعدت له والمحافظة علیها

وعند انتهاء الأجل المتفق علیه في العقد یلزم بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها للمصلحة المؤجرة وهذا ما 
سنتناوله فیما یلي:

التزام المستأجر بدفع الأجرة  -أ
تستحق الأجرة بمجرد انتفاع المستأجر بالعین المؤجرة فیقع علیه التزام دفع مبلغ مالي شهریا 

ى قسمین:وینقسم مبلغ الإیجار إل
مبلغ الإیجار الرئیسي وتكالیف الصیانة، ویحدد مبلغ الإیجار الرئیسي على أساس العناصر التي 

یتكون منها التي تشمل:
القیمة الإیجاریة المرجعیة للمتر المربع والتي یتم تحدیدها اعتمادا على قیمة التثبیتات المتساویة -1

ول ة السكنیة للبرنامج زائد قیمت تسدید القروض حسب جدللقیمة الإجمالیة للبرنامج السكني زائد المساح
.1شهري

مساحة السكن القابلة للإیجار.-2
تكالیف التسییر التقني والإداري.-3
المنطقة والمنطقة الفرعیة.-4

أما عن التكالیف الإیجاریة للصیانة العادیة للأجزاء المشتركة، فهي تلك النفقات التي یتحملها 
المستأجر.

ر الرئیسي الأجا المشرع تخفیض على أساسمنحهلمبلغ المستحق الدفع هناك فئات وعند تحدید ا
. %402إلى 20وهي فئة المجاهدین وذوي الحقوق والمعوقین ویتراوح التخفیض بنسبة 

.37فیلالي، الالتزامات النظریة العامة للعقد، المرجع سبق ذكره ، صعلي 1
لمنظمة للإیجار المطبق على المساكن التابعة المتضمن تحدید القواعد ا19/12/1997المؤرخ في 97/506المرسوم التنفیذي :الجریدة الرسمیة2

.16،1998-15المادة ،77، العدد 1998للأملاك الایجاریة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري والموضوعة للاستغلال ابتداء من أول ینایر 
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وفي حالة عدم تسدید مبلغ الإیجار عند موعده ترفع مبالغ الإیجار التي لا تدفع بعد شهرین من 
أشهر وبعد 6وفي حالة استمرار عدم الدفع لمدة ،كل شهر من التأخیر%0.5بنسبة حلول أجل استحقاقها 

وله ،إنذارات بالوفاء دون أن یستجیب فلدیوان الترقیة طلب فسخ العقد بقوة القانون3تبلیغ المستأجر بـ 
.1من المسكنالفردالحق في متابعة المستأجر قضائیا لتسدید المبالغ غیر المدفوعة وطرد 

ظرا لكون غالبیة الفئات المحرومة من السكن هي فئات ذات دخل محدود فإن المشرع أوجد ون
نظام الإعانة على الكراء.

التزام المستأجر باستعمال السكن حسب ما اتفق علیه والمحافظة علیه-ب
یشون یشغله بصفة أصلیة وشخصیة مع أفراد عائلته الذین یعأنیلتزم المستأجر عند شغله للمسكن 

ویترتب عن هذا الالتزام، التزام المستأجر 76/147من المرسوم 4دة معه وهذا ما نصت علیه المادة عا
باستعمال العین المؤجرة فیما أعدت له وحسب ما تم الاتفاق علیه، كما یترتب عن التغیر الشخصي للمحل 

السكني التزام المستأجر بالمحافظة على العین المؤجرة.
:رة فیما أعدت لهاستعمال العین المؤج-1

یلتزم المستأجر باستعمال العین المؤجرة بحسب ما اتفق علیه في العقد وهو أن یكون مخصص 
للسكن ولا یجوز للمستأجر تحویله محل تجاري أو مهني أو حرفي إلا بالموافقة الصریحة والكتابیة من 

وفي هذه الحالة تنظم 76/1472من المرسوم 2فقرة ال04وهذا ما تنص علیه المادة ،المصلحة المؤجرة
للاستعمال ة لات السكنیة المعدالعلاقات بین المستأجر ودیوان الترقیة بموجب الأحكام المتعلقة بإیجارات المح

،الجدید ولا یجب على المستأجر المطالبة بالتعویض عن التحسینات التي أدخلت بمعرفته على الأمكنة
ادة الأمكنة إلى حالتها الأولى إذا ما تمت دون ترخیص منه وهذا ما ویحتفظ المؤجر بحقه في المطالبة بإع

من نفس المرسوم، ومن أهم التغییرات التي قد یدخلها المستأجر هي: ضم 04/06نصت علیه المادة 
الشرفة إلى الغرفة أو تحویل نافذة إلى باب بالنسبة للذین یشغلون الطابق الأرضي من العمارات.

.، المرجع نفسه19/12/1997المؤرخ في 97/506المرسوم التنفیذي :الجریدة الرسمیة1
.1977، 04،المادة 12العدد، المتضمن عقد الإیجار النموذجي،23/10/1976المؤرخ في 76/147المرسوم التنفیذي :الجریدة الرسمیة2
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المستأجر بالتزاماته في نقل الأمكنة بنفسه بأفراد عائلته حرمانه من البقاء ویترتب على إخلال 
بالأمكنة، وقد منح المشرع للمستأجر حق التنازل عن حقه في الإیجار بنقل حق الإیجار طبقا للمرسوم 

أین نص في مادته الأولى على شروط نقل الإیجار.98/431التنفیذي 
ى إجراءات نقل الإیجار.من نفس المرسوم عل3ونصت المادة 

وهناك استناد آخر أضافه المشرع یتعلق بشاغلي السكنات دون سند قانوني، الذین قدموا طلبات 
بأن یستفید وبصفة استثنائیة 98/43تسویة وضعیتهم لدى مصالح دیوان الترقیة قبل تاریخ نشر المرسوم 

من الوزیر المكلف بالسكن.من نقل حق الإیجار حسب الشروط والكیفیات التي تحدد بقرار 
ورغم صدور النصوص القانونیة المختلفة، إلا أن الواقع خلاف ذلك  فمازالت سكنات دیوان الترقیة 

تخضع للتنازل عن طریق بیع المفتاح.
المحافظة على العین المؤجرة:-2

جرة بكل ؤ عنایة لا بتحقیق نتیجة فعلیه إخطار المصلحة المببذلالتزام المستأجر هنا هو التزام 
شخصیا عنها، كما أن المستأجر مسئولاأمر یستوجب إجراء تصلیحات مفروضة على المؤجر وإلا كان 

ملزم بالقیام بالترمیمات التأجیریة البسیطة التي تنشأ عن الاستعمال المألوف للعین المؤجرة. ویترتب عن 
من عقد الإیجار النموذجي المرفق بالمرسوم التنفیذي 19وقد نصت المادة ،خطأ المستأجر أو تابعیه

:2یلتزم المستأجر بتنفیذ كافة الترمیمات التأجیریة أو الصیانة داخل الأمكنة التي یشغلها وخاصة: «76/147
ترمیم أو تبدیل الأجهزة الصحیة المكسورة أو المعطوبة.-
ة.إصلاح رش المیاه، داخل الأمكنة المؤجر -
تركیب أو إصلاح الأجهزة الكهربائیة الموجودة.-
إصلاح أو تبدیل الأقفال والمقابض ولمفصلات والمنابع.-
إجراء الدهانات الداخلیة.-
تبدیل البلاطة والخزف داخل الأمكنة.-
»كافة الترمیمات التي تقع عل عاتقه بمقتضى الأحكام التشریعیة، والتنظیمیة -

، المتعلق بنقل حق الإیجار المتعلق بالسكنات ذات الطابع الاجتماعي التابعة 1/2/1998المؤرخ في 98/43مرسوم تنفیذي رقم :الجریدة الرسمیة1
.1998، 3-1، المادة 05اوین الترقیة والتسییر العقاري وكیفیات ذلك، العدد لدو 

.1977، 19،المادة 12العدد، المتضمن عقد الإیجار النموذجي،23/10/1976المؤرخ في 76/147المرسوم التنفیذي :الجریدة الرسمیة2
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تأجر في المحافظة على العین المؤجرة ما یلي:كما یدخل ضمن التزامات المس
.السماح للمصلحة المؤجرة بتنفیذ أشغال تحسین الأجزاء المشتركة...الخ-
یجب على المستأجر أن یرحب بالزیارات الدوریة التي یقوم بها الأعوان المخولون من المصلحة المؤجرة.-
ة...الخ وغیرها من الالتزامات التي نصت أن یصون تشغیل التركیبات والأجهزة الموجودة داخل الأمكن-

.20علیها المادة 
وكل مخالفة لهذه الالتزامات تؤدي إلى فسخ عقد الإیجار فورا وتعرض المتسبب للطرد الفوري 
بموجب أمر مستعجل مع عدم الإخلال بالإجراءات الأخرى المناسبة التي ترى المصلحة المؤجرة لزوما في 

.1اتخاذها
:ر برد العین المؤجرة وملحقاتهاالتزام المستأج-3

،93/03ینقضي عقد الإیجار بانتهاء مدته بالنسبة للعقود المبرمة بعد صدور المرسوم التشریعي 
أما العقود المبرمة قبل صدوره فهي تخضع لأحكام القانون المدني فیما یتعلق بحق البقاء. فالمستأجر علیه 

مؤجر استلم بها المحل السكني ویتحقق ذلك بإرجاع مفاتیح المسكن للالالتزام بالتسلیم بنفس الطریقة التي 
ویتم التأكد من ذلك من خلال محضر المعاینة المحرر عند تسلیم العین المؤجرة وعند إحداث نقص أو تلف 

فلدیوان الترقیة أن یخصم المصاریف الخاصة بالترمیم والإصلاح المعتمدین من قیمة الكفالة.
قیام المستأجر برد العین المؤجرة أو التأخیر في ردها أو ردها في حالة غیر ویترتب على عدم 

الحالة التي استلمها علیها، ترتیب الجزاء، برفع دعوى استعجالیه من قبل المؤجر لطرد المستأجر، حالة 
مؤجرة في لعدم قیام هذا الأخیر برد العین المؤجرة، وحالة تأخره في الرد یلتزم بالتعویض وحالة رد العین ا

حالة غیر صالحة، فللمؤجر إلزام المستأجر بالإصلاح على نفقته مع التعویض وتجدر الإشارة أن المشرع 
"إذا قرر شخص 93/03من المرسوم التشریعي 23حیث تنص المادة ،خول المستأجر ممارسة حق الشفعة

ق الشفعة للجزء الموضوع للبیع من حمعنوي مؤجر بیع البنایة التي یملكها إجراء، یستفید الشاغر القانوني 
.2لشرائه"

.1977، 20،المادة 12العدد، المتضمن عقد الإیجار النموذجي،23/10/7619المؤرخ في 76/147المرسوم التنفیذي :الجریدة الرسمیة1
.1993، 23، المادة 14العدد، المتعلق بالنشاط العقاري،1/3/1993المؤرخ في 93/03المرسوم التشریعي :الجریدة الرسمیة2
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المبحث الثالث: تقنیات البیع
نجد أن تقنیات التعبیر في الترقیة العقاریة تتمثل في: عقد بیع عقار 11/04بالرجوع إلى قانون 

مبني، عقد بیع بناء على التصامیم، عقد حفظ الحق كما كرس المشرع تقنیة البیع بالإیجار بموجب المرسوم 
الذي یحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجار.1/105التنفیذي 

المطلب الأول: عقد بیع عقار مبني 
والتي تنص على أنه " عقد 11/41من قانون 26عرف المشرع عقد بیع عقار مبني في المادة 

ع تني، الملكیة التامة للعقار المبني موضو عقار مبني هو كل عقد رسمي یحول تسدید السعر من طرف المق
به المرقي یلتزم بموجالصفقة" ومن خلال هذا التعریف یتضح لنا عقد بیع عقار مبني هو ذلك العقد الذي

ویل ملكیة محل العقد الذي یكون منجزا أثناء إبرام العقد، مقابل تسدید ملكیة محل العقد المتفق حالعقاري بت
یجب أن ینصب في قالب رسمي وإخضاعه لإجراءات التسجیل والشهر حتى یرتبا علیه في العقد الذي 

.1آثاره، ونادرا ما یتم البیع وفق هذه التقنیة نظرا لصعوبة التمویل في عملیة البناء
ومن خلال تعریف المشرع  لعقد بیع عقار مبني نلاحظ أن هذا العقد یتمیز بالخصائص التالیة:

ل ر عقد بیع عقار مبني من العقود التبادلیة فیقع على عاتق المرقي العقاري تحویعقد ملزم للجانبین: یعتب
ملكیة العقار المتفق علیها في عقد البیع، مقابل ثمن نقدي یلتزم به المشتري.

 عقد شكلي: خلاف لعقد البیع العادي الذي یوصف أنه رضائي، فإن عقد بیع عقار مبني عقد شكلي
لعقد وتسجیله وشهره.یستلزم الرسمیة بتحریر ا

 عقد ینصب على محل موجود: خلافا لعقد البیع بناء على التصامیم وعقد حفظ الحق اللذان ینصبان
على محل قابل للوجود، كما سنرى لاحقا فإن هذا العقد ینصب على محل موجود وقت التعاقد.

یطلع ین مقدار ما یقدمه)، فعقد محدد: فهو یختلف عن العقود الاحتمالیة ( بحیث یعرف كل من المتعاقد
بیع.یتفق المتعاقدین ویحددان ثمن الالمشتري على العقار محل التعاقد، كما

1 Olivier B Arret, Gestion de l’immeuble, Vente l’immeuble construit, DALLOZ Paris, 1997.P 1373
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المطلب الثاني: عقد حفظ الحق
فقد 1المتعلق بالترقیة العقاریة86/07نظم المشرع عقد حفظ الحق لأول مرة بموجب القانون رقم 

یسمى "عقد حفظ الحق" ولم یتعرض إلیه المشرع منه على وجوب تحریر عقد تمهیدي30نصت المادة 
منه.27في المادة 11/04، لكنه نظمه بعد ذلك بموجب قانون 93/03من خلال المرسوم التشریعي 

عقد حفظ «كما یلي: 11/042من قانون 27عرف المشرع عقد حفظ الحق من خلال المادة 
صاحب للیم العقار المقرر بناؤه، في طور البناء،الحق هو العقد الذي یلتزم بموجبه المرقي العقاري بتس

حفظ الحق، فور إنهائه، مقابل تسبیق یدفعه هذا الأخیر.
یودع مبلغ التنسیق المدفوع من طرف صاحب حفظ الحق في حسابا مفتوح باسمه لدى هیئة 

».ضمان عملیة الترقیة العقاریة...
قد الذي بموجبه یلتزم المرقي العقاري یلاحظ من خلال هذا التعریف أن عقد حفظ الحق هو الع

أو في طور البناء المخصص لصاحب حفظ الحق بغرض اقتنائه عند إنهائه، ،بتسلیم العقار المقرر بناؤه
بل یلتزم صاحب حفظ الحق بدفع تسبیق في حساب مفتوح باسمه لدى هیئة ضمان عملیات الترقیة ابالمق

اءة المتبادلة في الترقیة العقاریة.العقاریة المتمثلة في صندوق الضمان والكف
خصائص عقد حفظ الحق:-1

یتمیز عقد حفظ الحق بخصوصیة تمیزه عن العقود الناقلة للملكیة وفقا للقواعد العامة فهو:

3عقد ملزم للجانبین: إن عقد حفظ الحق من العقود التبادلیة، یرتب التزامات متقابلة على عاتق المتعاقدین-أ

فیلتزم المرقي العقاري بالقیام بكل ما من شأنه أن یجعل صاحب حفظ الحق یستفید من العقار محل 
العقد إلى غایة إعداد عقد بیع البنایة أو جزء من البنایة محل عقد حفظ الحق.

.1993، 30، المادة 14العدد، المتعلق بالنشاط العقاري،1/3/1993المؤرخ في 93/03المرسوم التشریعي :الجریدة الرسمیة1
.2011، 27،المادة 14العدد، یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة،17/02/2011المؤرخ في 11/04القانون :الجریدة الرسمیة2
1
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بتسلیم العقار المقرر بناؤه أو في 11/04من قانون 27كما یلتزم المرقي العقاري طبقا للمادة 
بناء لصاحب حفظ الحق فور إنهائه مقابل تسبیق یدفعه صاحب حفظ الحق یمثل مبلغ ضمان یودعه طور ال

.1من السعر التقدیري للعقار%20المقدر قانونا ب ـباسمه الخاص لدى هیئة ضمان عملیات الترقیة العقاریة،
العقاریة، بأن یكون المتعلق بالترقیة 11/04عقد مكتوب: لم یشترط المشرع الجزائري في ظل قانون -ب

عقد حفظ الحق في قالب رسمي، بل تكفي الكتابة العرفیة مع احترام المنوال النموذجي، وتنص المادة 
المحدد لشروط الاكتتاب بإحدى 1986مارس 04المؤرخ في 86/38من المرسوم التنفیذي 35

لى أنه عقد حفظ الحق ععملیات الترقیة العقاریة وكیفیاته، والذي ضبط دفتر الشروط النموذجي ل
»تسمى وثیقة "عقد حفظ الحق"أي بیع آجل، وتخضع إلى إجراء التسجیل«

البیانات التالیة:11/04من قانون 30ویجب أن یتضمن عقد حفظ الحق حسب نص المادة 
أصل ملكیة الأرضیة ورقم سند الأرضیة حسب الاقتصاد.-
مرجعیات رخصة التجزئة.-
شهادة التهیئة والشبكات.-
.2تاریخ رقم رخصة البناء-

یلاحظ على هذه المادة أن المشرع الجزائري لم ینص صراحة على أن الجزاء الذي یترتب عن عدم شمول 
ـ86/07من قانون 30العقد لهذه البیانات هو وقوعه تحت طائلة البطلان كما نصت على ذلك المادة 

الطبیعة القانونیة لعقد حفظ الحق:-2
الطبیعة القانونیة لعقد حفظ الحق في العقارات المقرر بناؤها أدى إلى الفقه إن حساسیة موضوع

الفرنسي حوله وتعددت الآراء بشأنه، والتي سنحاول اختصاراها في ما یلي:
عقد حفظ الحق وعد بالتفضیل: ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى اعتباره وعد بالتفضیل، فإذا أراد -أ

على الموعود له بالشر، ویفضله على غیره عند عدم اختلاف الثمن الواعد البیع علیه أن یعرض 

المحدد لقواعد التي تنظم النشاط الترقیة العقاریة، العدد 2011المؤرخ في فبرایر ،17/02/2011المؤرخ في 11/04القانون :الجریدة الرسمیة1
.2011، سنة 27،المادة14

المحدد لقواعد التي تنظم النشاط الترقیة العقاریة، العدد 2011المؤرخ في فبرایر ،17/02/2011المؤرخ في 11/04القانون :سمیةالجریدة الر 2
.2011، سنة 30،المادة14
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غیر أن هذا التكییف انتقده أغلب الفقه، فعقد حفظ الحق لا یتفق مع ذكره الوعد بالتفضیل 1المعروض
ساس أما الوعد بالتفضیل فیقوم على أ،فتقدیر الثمن في عقد حفظ الحق یتم دون الحاجة لتدخل الغیر

دف إلى حسم التنافس وهذا ما لا نجذه في عقد حفظ الحق.التسابق فهو یه
إن معنى فدات منفردةابار عقد حفظ الحق وعد انفرادي بالبیع: إذا ما اعتبرنا عقد حفظ الحق وعدا -ب

شروع الذي سبقذلك أن إبرام العقد یتوقف على إرادة المحجوز له دون تدخل إرادة الحاجز، ومالك الم
ة إرادة نتجاهل بصفة مطلقأنعقد التمهیدي، وهذا غیر صحیح إذ أنه لا یمكن وإن أعطى موافقته في ال

، فیتضح لنا من خلال ما سبق أن عقد 2الحاجز مالك المشروع، فإرادة الحاجز مالك المشروع هنا مهمة
حفظ الحق لیس وعد انفرادي بالبیع.

طبیعة مزدوجة تختلف من عقد حفظ الحق عقد ذو طبیعة مزدوجة: یرى أصحاب هذا الرأي أنه ذو -ت
نفیذ ابرم العقد قبل البدء في تفاداهذا الرأي رأنصاظروف وملابسات العقد، فحسب حالة لأخرى حسب

مشروع البناء فإن دوره یقتصر على كونه اختبار لحالة السوق ووسیلة لدراسة المشروع، فهنا یكون على 
.3هنا مجرد وعد بالتفضیلالبائع أن یلتزم بعرضها على المشتري بالأفضلیة، فهو

أما إذا ابرم العقد بعد البدء في تنفیذ مشروع البناء، فهنا یعتبر وسیلة للخروج من مفاوضات، 
.4وخاصة في حالة تقدم الأشغال فالعقد في هذه الحالة یتغیر إلى وعد انفرادي بالبیع

قد اتخذ موقفا حول منه نجد أن المشرع30وبالضبط إلى المادة 11/04وبرجوعنا إلى قانون 
الطبیعة القانونیة لعقد حفظ الحق واعتبره وعد بالبیع ملزم للجانبین، یلتزم بموجبه المرقي العقاري وهو الواعد 
بتسلیم العقار المقرر بناءه ، وفي طور البناء لصاحب حفظ الحق فور الانتهاء من إنجازه، وبالتالي فإن 

مادة هو التزام بالبیع، وهذا ما استقرت علیه محكمة النقض الفرنسیة، التزام المرقي العقاري من خلال هذه ال
.5حیث اعتبرت في إحدى قراراتها العقد التمهیدي وعد ملزم للجانبین

، الجامعة عاحمد إبراهیم الحیاري، "حمایة المشتري في بیع تحت الإنشاء"  دراسة مقارنة في القانون الفرنسي والأردني"، مجلة الحقوق، العدد الراب1
. 300، ص 2009الأردنیة، دیسمبر 

یة اسة مقارنة"، مجلة جامعة تكریت للعلوم القانونیاسر باسم ذنون، "العقد التمهیدي كأحد ضمانات البائع في عقد بیع المباني قید الإنشاء، در 2
.137، ص 2003، 12، العدد 3والسیاسیة، المجلد 

.93یاسر باسم ذنون، المرجع نفسه، ص 3
الحقوق، لیةرسالة دكتوراه منشورة في القانون الخاص، ك-دراسة مقارنة بین القانون الجزائري الفرنسي–عیاشي شعبان، عقد بیع بناء على التصامیم 4

.91، ص 2011/2012جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، 
5 Roger Saint Alary et Corrine Saint Alary –Houin, droit de la construction, 8éme edition, DALLOZ, Paris, 2006,

P 97.
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المطلب الثالث: البیع بناء على التصامیم
على التصامیم في سنوات التسعینات وبالضبط منذ صدور المرسوم التشریعي رقم طبق البیع بناء

المتعلق بالنشاط العقاري.93/03
وقد أخذ هذا العقد تعریفات عدة، فمنهم من عرفه على أنه: " ذلك البیع الذي بموجبه یلتزم البائع 

.1بتشیید عقار خلال أجل معین في العقد"
ویعرف كذلك بأنه:" عقد بیع عقاري محله عقار لم ینجز بعد أو في طور الإنجاز یلتزم بتشییده 

ل في الترقیة العقاریة وفقا للنماذج والتصامیم المطلوبة وذلك خلال الأجل المتفق علیه في البائع المتعام
العقد، وتسلیمه للمشتري، وذلك مقابل تسبیقات ودفعات مجزأة، یدفعها هذا الأخیر حسب تقدم الأشغال، 

.2وفي المدة بین إبرام العقد وتسلیم العقار"
بحیث یشتمل 93/03ق نموذج خاص به طبقا للمرسوم وعقد البیع بناء على التصامیم یتم وف

تحت طائلة البطلان على ما یلي:
العناصر الثبوتیة للحصول على رخص البناء المنصوص علیها في التنظیم الجاري به العمل.-

ع ومشتملات ذلك.اعة أو جزء البنایة المباایة المبوصف البن-
حالة عدم احترام هذه الآجال.آجال التسلیم وعقوبات التأخیر المرتبطة بها في-
السعر التقدیري وكیفیات مراجعته إن اقتصر الأمر.-
شروط الدفع وكیفیاته.-
طبیعة الضمانات القانونیة وضمان حسن الانتهاء والضمانات الأخرى التي یعطیها المتعامل -

لعقد، ودعم افي الترقیة العقاریة للمشتري مقابل تسبیقات وسلف ودفعات مجزأة المنصوص علیها في 
الالتزامات التعاقدیة الأخرى، یمكن استكمال العقد النموذجي بأي بند آخر تراه الأطراف الأخرى ضروریا 
دون أن تقل الضمانات التعاقدیة على أي حال عن تلك التي ینص علیها العقد النموذجي الخاص بعقد 

.3البیع بناء على التصامیم

.19، ص 1998محمد المرسي زهرة، بیع المباني تحت الإنشاء دراسة مقارنه في القانون المصري والكویتي والفرنسي، الطبعة الأولى، مصر، 1
ة الحقوق، ه، كلیمنشورة ، فرع عقود ومسؤولیتعقیلة ذوي، النظام القانوني لعقد بیع العقار بناء على التصامیم في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر2

.17، ص 2004جامعة بن عكنون، الجزائر، 
.1993،السنة 10،المادة 14العدد،المتعلق بالنشاط العقاري،1/3/1993المؤرخ في 93/03المرسوم التشریعي :الجریدة الرسمیة3
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المطلب الرابع: البیع بالإیجار
جدیدا من عرض السكن في إطار الترقیة العقاریة الذي تم تأسیسه ل هذا النوع من العقد جزءیمث
.93/03من المرسوم التشریعي رقم 07تطبیقا للمادة 

ولقد أخذ هذا العقد تعریفات شتى من الناحیة الفقهیة، فعرف على أنه: "عقد یتم في صورة اتفاق 
فیان فیه عقد البیع ویظهر من خلاله العقد على أنه عقد إیجار عاديیلجأ فیه الطرفان إلى عقد الإیجار لیخ

یلعب فیه البائع دور المؤجر بالمقابل یظهر المشتري في صورة المستأجر، وعند انتهاء المشتري من سداد 
الأقساط یمتلك المال تلقائیا وبأثر رجعي یعود إلى یوم إبرام العقد.

"عقد یتفق بمقتضاه البائع على تأجیر الشيء محل العقد لمدة یجاري على أنه: الإكما یعرف البیع 
معینة مقابل التزام الأخیر بدفع أجرة دوریة، فإذا أوفى المستأجر بجمیع الدفعات الایجاریة المستحقة علیه 
طوال مدة العقد وفي مواعیدها المحددة تنتقل إلیه الملكیة دون أن یكلف بدفع مبالغ أخرى عند نهایة العقد، 

.1أما إذا تخلف عند دفع الأقساط لا یفسخ عقد الإیجار فیكون على المستأجر إعادة محل العقد إلى المؤجر"
ومن التعاریف السابقة یمكن أن نلتمس مجموعة من الخصائص التي یتمیز بها عقد البیع بالإیجار 

وهي:
عقد محله عقار:-أ

والتي جاء 03/35من المرسوم التنفیذي 05المعدلة بموجب المادة01/105من المرسوم 4نصت المادة 
فیها:" تطبق هذه الأحكام على المساكن المنجزة بواسطة میزانیة الدولة أو الجماعات المحلیة أو بواسطة 

.2مصادر بنكیة أو تمویلات أخرى وفقا لمعاییر المساحة والرفاهیة المحددة سلفا"
قد الذي یكون دائما عبارة عن عقار المتمثل في المساكن وهذه المادة تعبر بصریح العبارة عن محل هذا الع

خصوصا.

.179، ص 2007، 5نوارة حملیل، عقد البیع بالإیجار، مجلة الباحث، جامعة تیزي وزو، عدد1
23المؤرخ في 01/105المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 2003جانفي 13المؤرخ في 03/35ریدة الرسمیة : المرسوم التنفیذي رقم الج2

ـ2003، 7،المادة 4المحدد لشروط شراء المساكن المنجزة بأموال العمومیة في إطار البیع بالإیجار وكیفیات ذلك، عدد2001أفریل 
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عقد ملزم لجانبین:-ب
یلتزم فیه المؤجر بوضع العین المؤجرة تحت تصرف المستأجر لینتفع بها دون تعرضه له أو من غیره، في 

لملكیة من البائع امقابل التزام المستأجر بدفع الأقساط الدوریة المتفق علیه، وفي نهایة المطاف التزام بنقل 
لالتزام المشتري بإتمام واستیفاء الثمن الكامل للأقساط الدوریة.

عقد شكلي:-ت
1مكرر 324بما أن هذا العقد یرد على عقار فإنه یتطلب الرسمیة لنقله كما هو منصوص علیه بالمادة 

سمي ضاعها إلى شكل ر من القانون المدني بحیث تنص على أنه:" زیادة عن العقود التي یأمر القانون بإخ
یجب تحت طائلة البطلان تحریر العقود التي تتضمن نقل ملكیة عقار أو حقوق عقاریة...".

عقد مركب:-ث
الواحد شكل عقدین أو أكثر فیصبح عندها عقدا مركبا كما هو الحال هنا العقدیتخذقد یحدث وأن 

بالنسبة لعقد البیع بالإیجار في الوهلة الأولى له شكل إیجار یتم بأقساط دوریة یلتزم بها المستأجر نحو 
وه حالمؤجر لینتهي البیع عند استیفاء المستأجر لكل الأقساط المتفق علیها فیصبح بمثابة مشتري یلتزم ن

تجعل من صیغة وعقار أنها01/105من المرسوم رقم 2، والملاحظ على المادة 1البائع بنقل الملكیة إلیه
البیع بالإیجار عقدا مركبا من إیجار وبیع، فعند انقضاء الأول یتحقق الثاني أي أن العقد یبدأ سریانه 

بالإیجار لینتهي بالبیع.

، المعـدل والمتمم الـذي یحـدد شروط وكیفیات إقـتـناء السكنات 2001أفریل 23المؤرخ في 105-01المرسوم التنفیـذي رقم الجریدة الرسمیة:1
.2001، 02، المادة 24، العدد المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجار
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:الفصلخلاصة
تجسد ن أهم المواضیع، التي سطرت لها الدولة برنامجاً سیاسیاً هاماً موضوع السكن هو من بیإن

ییر العقاري، التسسات التي تعمل على توفیر السكن ومن بینها دواوین الترقیة و في خلق العدید من المؤس
لال تتأكد هذه النظرة أكثر من خالتخفیف من أزمة السكن، و على التي تعد من أهم المؤسسات التي تعمل

ي بالرغم من التسییر العقار مساكن التابعة لدواوین الترقیة و تدخل المشرع بوضع أحكام خاصة، تطبق على ال
مصلحة الترقیة كأن الأحكام الواردة في القانون المدني؛ یطبق جزء منها على العلاقة الإیجاریة بین دیوان 

التابعة لدواوین الترقیة والتسییرأتى المشرع بإجراءات خاصة لإیجار المساكن، وقد المستأجرمؤجرة و 
ام المشرع ق، كما الإجتماعي التابع لدیوان الترقیةالعقاري بوضعه لشروط الحصول على السكن الإیجاري 

لك فإن بالإضافة لذ، یمكن للمتعاقدین التفاوض بشأنهابتحدید بدل الإیجار بموجب مراسیم خاصة، لا
المؤرخ في 94/69المرسوم التنفیذي و 23/10/1976المؤرخ في 76/147م طبقا لمرسو المشرع و 

عله جلترقیة كمصلحة مؤجرة بالمستأجر و قام بوضع نموذج لعقد الإیجار الذي یربط دیوان ا19/03/1994
أعطى المشرع ضمانات للمستأجر في ظل المرسوم ، كماموحد، لا یمكن الخروج عن أحكامهنموذج وطني

منه ، لكن 13و 12و 11فیما یتعلق بحق البقاء بتوافر الشروط المنصوص علیها في المواد 76/147
نجده لم یبق على حق البقاء في السكنات المنجزة بعد شهر أكتوبر 97/35بصدور المرسوم التنفیذي 

عقد ني،عقد بیع عقار مبلمتمثلة فيات البیع في الترقیة العقاریةیاتقن11/04قانون الحدد د، وق1992
رسوم التنفیذي بموجب المبالإیجاركما كرس المشرع تقنیة البیع عقد حفظ الحق،البیع بناء على التصامیم،

.بالإیجارالبیع إطارالذي یحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة في 01/105



الفصل الثالث: دراسة حالة 
دیوان الترقیة والتسییر 

العقاري لولایة میلة
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تمهید:
دراستنا للجانب النظري للترقیة العقاریة وما هي التعاملات التي یقوم بها دیوان الترقیة والتسییر بعد 

العقاري لإیجار المساكن، ارتأینا إسقاط هذه الدراسة على مؤسسة دیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة میلة 
كنات الرئیسي لعدة مشاریع منها السوالتي تمثل إحدى الهیاكل الاقتصادیة بالولایة حیث تعتبر الممول

والمرافق العمومیة.
ومن خلال هذا تطرقنا إلى تقدیم دیوان الترقیة والتسییر العقاري للولایة ودراسة هیكلها، وما هي 

یین كالتالي: ، لذلك قمنا بتقسیم هذا الفصل إلى مبحثین رئیستابعة لها وكیفیة إعادة اعتبارهابرامج السكنیة الال
ة حول دیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة میلةذنبالمبحث الأول:
تقریر خاص حول البرامج السكنیة التابعة للدیوان وإنجازاتهالمبحث الثاني:
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ة حول دیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة میلةذالمبحث الأول: نب
هم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في الجزائر ومن أإحدىیعد دیوان الترقیة والتسییر العقاري 

ة بحث یتم التعرف على المؤسسمناتها على المستوى الوطني، ومن خلال هذا الكأهمها، فلها تاریخها وم
وعلى مهامها ونشاطها الاقتصادي.

المطلب الأول: نشأة وتعریف دیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة میلة
میلةولایة الترقیة والتسییر العقاري لأولا: نشأة دیوان 

المؤرخ في 85/75أنشئ دیوان الترقیة والتسییر العقاري لمیلة بمقتضى المرسوم رقم 
المتضمن إنشاء دواوین 23/10/1976المؤرخ في 76/143المعدل والمكمل للمرسوم رقم 13/04/1985

الإداري الجدید.الترقیة والتسییر العقاري للولایات وذلك في أعقاب التقسیم
تحول إلى مؤسسة عمومیة محلیة ذات طابع اقتصادي واستقلال مالي یتمتع بالشخصیة المعنویة 

المتضمن تحویل وتنظیم وتسییر دواوین 15/11/1985المؤرخ في 85/270طبقا لأحكام المرسوم رقم 
الترقیة والتسییر العقاري للولایات.

المتعلق بتغییر الطبیعة القانونیة 12/05/1991ؤرخ في الم91/147وبموجب المرسوم التنفیذي 
، 2/1/1993المؤرخ في 93/08لمرسوم التنفیذي رقم لل كمالعقاري المعدل والملدواوین الترقیة والتسییر

تحول دیوان الترقیة لمیلة إلى مؤسسة عمومیة وطنیة ذات طابع صناعي وتجاري یخضع من حیث الوصایة 
مران، یدیر دیوان الترقیة والتسییر العقاري لمیلة مجلس إدارة، ویسیره مدیر عام معین إلى وزارة السكن والع

بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزیر السكن والعمران.
ثانیا: تعریف دیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة میلة

ي خاصة صناعي وتجار تعتبر دواوین الترقیة والتسییر العقاري مؤسسة عمومیة وطنیة ذات طابع 
بالسكن، تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، كما تتمیز بالطابع التجاري في تعاملاتها مع الغیر 

لذا تخضع لقواعد القانون التجاري.
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المطلب الثاني: مهام ودور دیوان الترقیة والتسییر العقاري
أولا: مهام دیوان:

للدولة یتولى الدیوان ترقیة الخدمة العمومیة في میدان السكن تجسید السیاسة الاجتماعیةإطارفي 
لاسیما بالنسبة للفئات الاجتماعیة الأكثر حرمانا، ویكلف فضلا عن ذلك على سبیل التبعیة بما یلي:

ترقیة البنایات.-
اریة.قالترقیة الع-
ترمیم وصیانة الأملاك العقاریة.-

كما یخول للدیوان فضلا عن هذا:
لاك العقاریة.تسییر الأم-
تأجیر المساكن والمحلات التجاریة ذات الاستعمال المهني والتجاري والحرفي أو التنازل عنها.-
تحویل الإیجار والأعباء المرتبطة عنه.-

ثانیا: دور الدیوان:
یتمثل دور مؤسسة دیوان الترقیة والتسییر العقاري فیما یلي:

تسییر وترقیة العقار.-
الدولة و تشخیصیة)، ومن طرف البنوكالسكنیة الممولة من طرف الدولة (مساهماتتسییر العقارات -

وهي عدة أنواع:
 من طرف الدولة.%10ممول بنسبة إیجاريسكن اجتماعي
.سكن اجتماعي تساهمي
.السكن الترقوي من طرف الدیوان
.السكن الریفي
.متابعة انجاز هذه السكنات من بدأ إنجازها إلى نهایته
.تحصیل إیجار السكنات المنجزة
.المساهمة في توفیر السكن اللائق للمواطنین بصفة خاصة
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: دراسة الهیكل التنظیمي لدیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة میلة03المطلب 
أنشأ الهیكل التنظیمي لدیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة میلة بناءا على القرار الوزاري رقم 

101-SMP-1999 لتحدید الإطار القانوني للهیكل التنظیمي لدیوان الترقیة ،م1999م المؤرخ في جویلیة
والتسییر العقاري.

حیث یقوم دیوان الترقیة والتسییر العقاري على تنظیم نشاطه وتوزیع مهامه وفقا للمخطط التالي 
ي:الذي یتشكل من مجموعة من الدوائر الرئیسیة وهي وفق الترتیب التال

.دائرة المدیریة العامة-
.دائرة الموارد البشریة والوسائل العامة-
.دائرة المحاسبة العامة-
.دائرة التحكم في انجاز المشاریع-



: الهیكل التنظیمي لدیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة میلة)1-3(الشكل رقم
خلیة المنازعات

خلیة الإعلام والاتصال

خلیة الأمن الداخلي

خلیة الرقابة الداخلیة

المدیر العام

العامةالأمانة 

المدیر العام المساعد

الوحدات

میلة

شلغوم العید

فرجیوة

وادي النجاء

التلاغمة

القرارم قوقة

دائرة الإدارة والوسائل 
العامة

دائرة المحاسبة دائرة الترقیة العقاریةدائرة التحكم في المشاریع
والمالیة

دائرة تسییر حظیرة 
الممتلكات

مصلحة 
الوسائط العامة

دائرة 
التحكم 
في 

مصلحة 
الدراسات 
والبرمجة

مصلحة 
الصفقات

مصلحة 
الترقیة 
العقاریة

المصلحة 
التجاریة

مصلحة 
المحاسبة

مصلحة 
التحصیل

مصلحة 
الاستغلال

مصلحة 
الصیانة

مصلحة متابعة 
المشاریع

مصلحة إعادة 
مصلحة الاعتبار للحظیرة

المیزانیة 
والمالیة

مصلحة 
الاستثمار

مصلحة 
التنازل

رئیس مشروع رئیس مشروع المصدر: دیوان الترقیة والتسییر العقاري میلة.رئیس مشروعرئیس مشروعرئیس مشروع
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وصف المهام الموكلة لكل مدیریة
المدیریة العامة
المدیر العام-1
مهام الأمانة العامة-2
تسجیل، إرسال، حجز معلومات على آلة الحاسوب لاستعماله.-
ترتیب البرید ومختلف الوثائق المرتبطة بالمدیریة العامة.-
تنظیم معین المدیر العام والرعایة الیومیة لبرنامج عمل الدیر العام.-
مهام المساعد المكلف بالشؤون القانونیة والمنازعات:-3
مختلف الجهات القضائیة.الدفاع عن مصالح الدیوان أمام -
ضمان مراقبة جمیع العملیات المتعلقة بتسویة مختلف النزاعات.-
السهر على احترام قوانین أثناء إبرام العقود.-
:مهام المساعد المكلف بالتنظیم وأنماط الإعلام والاتصال-4
وضع نظام خاص للإعلام أو الاتصال للدیوان.-
م.السهر على تسهیل عملیة الاتصال والإعلا-
مهام المساعد المكلف بالأمن الداخلي للمؤسسة-5
ضمان أمن دیوان الترقیة والتسییر العقاري وملحقاته.-
السهر على حسن سیر عملیة المراقبة والأمن.-
متابعة مراقبة نشاط أعوان الأمن.-
(دائرة الدارة والوسائل العامة) دائرة الموارد البشریة والوسائل العامة
البشریة والوسائل العامة:مهام رئیس الموارد-1
یراقب، یتابع وینسق مختلف نشاطات مصلحتي الموارد البشریة والوسائل العامة.-
یراقب تسییر الموارد البشریة والمادیة للدیوان.-
إحصاء احتیاجات جمیع الدوائر ووحدات الدیوان.-
ان.مراقبة تطبیق القرارات المتخذة في مجال تكوین وتحسین مستوى أعوان الدیو -
مهام رئیس مصلحة الموارد البشریة:-2
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مسؤول عن تسییر مجموع مستخدمي الدیوان طبقا للقوانین المعمول بها.-
إحصاء احتیاجات الدیوان للمستخدمین لمختلف المصالح.-
إعداد أجور المستخدمین ومراقبة جمیع العملیات المتعلق بها.-
ضمان مراقبة الحیاة المهنیة للمستخدمین.-
:مصلحة الموارد العامةمهام رئیس-3
مسؤول عن توفیر وتسییر الوسائل المادیة اللازمة لسیر الدیوان-
التسییر الأمثل للمخزون والمحافظة علیه.-
مراقبة جمیع عملیات الشراء.-
إعداد الوثائق اللازمة لعملیة الجرد.-
:دائرة المالیة والمحاسبة
:مهام رئیس دائرة المالیة-1
مختلف المصالح التابعة للدائرة.یراقب، ینسق ویتابع بین-
یراقب النشاطات المالیة أو المحاسبیة للدیوان.-
مهام رئیس مصلحة المحاسبة والمالیة-2
إعداد المیزانیة ومراقبة مدى تطبیقها.-
مسك حسابات الدیوان.-
)مهام رئیس مصلحة الخزینة (مصلحة الخزینة-3
مسؤول عن تحصیل الإیرادات وتسدید النفقات.-
وقبض مختلف دیون الدیوان.تحصیل -
المسك الجدي والمحافظة على الوثائق المتعلقة بنشاطه.-
مهام رئیس مصلحة التحصیل-4
متابعة ومراقبة عملیة تحصیل الإیجار التي یقوم بها الأعوان عبر مختلف صنادیق الدیوان.-
إعلام المصلحة المحاسبة والمالیة على مجموع المداخیل.-
 الممتلكاتیرةحظدائرة تسییر وصیانة:
:الحظیرةمهام رئیس دائرة تسییر وصیانة -1
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السكنیة للدیوان والسهر على صیانتها.الحظیرةتسییر -
.الحظیرةضمان إدارة جیدة لهذه -
.الحظیرةمراقبة جمیع النشطات المتعلقة بصیانة -
التنسیق مع مختلف المصالح التابعة لدائرته.-
الإیجار أو الملكیة المشتركة والتنازلات.مراقبة استعمال الممتلكات في إطار -
:مهام رئیس مصلحة الاستغلال-2
تنشیط العملیات المتعلقة بتوزیع السكنات ومسك الملفات.-
إعداد عقود واتفاقیات الإیجار.-
متابعة عملیة تجدید العقود.-
.مسؤول عن التسییر الإداري واستعمال الممتلكات في إطار الإیجار أو الملكیة المشتركة-
تنسیق ومراقبة النشاطات الخاضعة لسلطته.-
مراقبة بطاقات المستأجرین.-
مراقبة الدفتر الصحي لممتلكات الدیوان.-
مراقبة عملیات المخالصات.-
:دائرة التحكم في المشاریع
مهام رئیس الدائرة:-1
تحضیر مشاریع الإنجاز أو الصیانة ومتابعة تنفیذ جمیع مشاریع الدراسات والانجاز.-
إبرام الصفقات والاتفاقیات طبقا للقوانین، ومتابعتها ومراقبة تنفیذها.-
مراقبة الأشغال.-
.لإدارتهالتنسیق بین المصالح التابعة -
تقییم وتحلیل المیزانیات والإداریة والمالیة لكل مشروع.-
الوقایة والصیانة.إطارحقیقات والخبرات للعمارات المعلن عنها في تإجراء ال-
مصلحة الصفقات:مهام رئیس-2
تقییم ومناقشة المناقصات والعروض المقدمة.-
إعادة تقییم المشاریع.-
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مهام مصلحة انجاز البرامج السكنیة (مصلحة متابعة المشاریع):-3
التحكم في أشغال البرامج الاجتماعیة.-
رفعها.دالاستلام المؤقت والنهائي لمختلف المشاریع الاجتماعیة وتسجیل كل احتراز مع تحدید مواعی-
مراقبة تنفیذ الأشغال طبقا للشروط التعاقدیة واحترام الضوابط التقنیة المعتمدة في هذا المجال.-
القیام بزیارات للورشات للتحقق من الكمیات المنجزة ومدى مطابقتها للمخططات وبنود الصفقات.-
تنشیط الورشات.-
الأولي.تقییم الأشغال المنجزة وتحدید الفروق مقارنة مع الكشف -
إعداد البیانات للأشغال المنجزة لحد محاضر الورشات.-
مراقبة وضعیات الأشغال بما في ذلك وضعیات مراجعة أو تحدید الأسعار.-
مهام رئیس مصلحة الدراسات والبرمجة:-4
دراسة وبرمجة مختلف المشاریع.-
مراقبة ومتابعة مكتب الدراسات.-
امج السكنیة.مراقبة عقود الدراسات لعملیات انجاز البر -

المبحث الثاني: تقریر خاص حول البرامج السكنیة التابعة للدیوان وإنجازاته
المطلب الأول:البرامج السكنیة التابعة للدیوان

في:نتمثلایجینبرنامبلترقیة والتسییر العقاري لمیلة یقوم دیوان ا
2009غایة إلى 2005برنامج توزیع السكنات التساهمیة: من البرنامج الأول: 

.2009إلى 2005: توزیع السكنات التساهمیة من )1-3(رقمجدول

السنوات
السكنات التساهمیة المنجزة السكنات التساهمیة في طور الإنجاز

عدد السكنات ملاحظة عدد السكنات منتهیة في طور الإنجاز في طور الانطلاق

2005 350 تم استلامها وتوزیعها 181 - 86 95

2006 350 تم استلامها وتوزیعها 42 32 - -

2007 96 تم استلامها وتوزیعها 86 - 86 -

2008 250 تم استلامها وتوزیعها 50 50 - -
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2009 75 تم استلامها وتوزیعها 98 98 - -

المجموع 1106 / 457 180 172 95

میلةلدیوان الترقیة والتسییر العقاري المصدر:

،أن توزیع السكنات التساهمیة المنجزة عبر السنوات في ارتفاع وانخفاضنلاحظ من الجدول أعلاه 
في حین قدر عدد السكنات ،وحدة سكنیة300عدد السكنات یفوق 2006و2005حیث نلاحظ في سنة 

وانخفض في سنة 2008وحدة سكنیة سنة 250ثم ارتفع إلى سكنیة، وحدة 96ما یقارب 2007في سنة 
2009سنة وانخفض في2008ة سكنیة في سنة وحد250ثم ارتفع إلى ،سكنیةوحدة 75إلى 2009

التالي وب،وهذا راجع إلى العراقیل والمشاكل التي تواجهها المؤسسة من نزاعات واختلافات،وحدة75إلى 
1106لولایة میلة إلى 2009إلى غایة 2005فقد قدر عدد السكنات التساهمیة المنجزة الإجمالي من سنة 

وحدة سكنیة.
قدر 2005نلاحظ من الجدول أن توزیع السكنات التساهمیة في طور الإنجاز في سنة كما 

وحدة سكنیة، فهذا الانخفاض راجع إلى المشاكل 42ب2006وحدة سكنیة في حین قدر سنة 181ب
، 2009إلى 2007والعراقیل والمشاكل التي تواجهها المؤسسة، في حین بدأ یرتفع عدد توزیعها بین السنوات 

وحدة سكنیة، وبالتالي فقد قدر العدد الإجمالي لتوزیع السكنات التساهمیة 98ب 2009حیث قدر في سنة 
وحدة سكنیة.457إلى 2809إلى 2005في طور الإنجاز خلال فترة 

2014إلى غایة 2005برنامج توزیع السكن الاجتماعي عبر الولایة من البرنامج الثاني: 
.2014إلى غایة 2005توزیع السكن الاجتماعي من : )2-3(رقمجدول 

2005200620072008200920102011201220132014السنوات
عدد السكنات 

الموزعة
871555269131812299671830156920762673
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دیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة میلةالمصدر: 

.2014إلى غایة 2005توزیع السكن الاجتماعي من : أعمدة بیانیة )2-3(شكل رقم 

دیوان الترقیة والتسییر العقاري میلةمن إعداد الطالبة بالاعتماد على إحصائیات المصدر:

أعلاه أن عدد السكنات الموزعة من سنة لأخرى غیر مستقر والشكلنلاحظ من خلال الجدول
توزیع السكن یتناقض، وذلك راجع إلى المشاكل والعراقیل التي 2007إلى 2005حیث نلاحظ من سنة 

قد تواجهها المؤسسة من بینها:
وجود نزاعات عقاریة حول بعض الأرضیات التي اختیرت لاحتضان بعض البرامج السكنیة.-
ة الوعاء العقاري المخصص لانجاز البعض الآخر.عدم صلاحی-
وجود ارتفاقات تعیق عملیة الانطلاق في بعض المشاریع مثل خطوط الكهرباء، وعدم وفاء بعض -

البلدیات بتعهداتهم قصد تحویلها في الآجال المحددة.
في انجاز فما فوق)، عن المشاركة03عزوف معظم مقاولات الإنجازات ذات التأهیل العالي (الدرجة -

مما جعل الدیوان یلجأ إلى مقاولات ذات تأهیل بسیط وقدرات انجاز متواضعة الشيء ،البرامج السكنیة
الذي یتطلب مضاعفة الجهد قصد إسناد ومتابعة انجاز مختلف البرامج السكنیة.

الكن كل هذه المشاكل التي واجهتها المؤسسة لم تفشلها وجعلتها تدرس جمیع المشاكل وتضع له
زادت نسبة توزیع السكنات بشكل جید.2014إلى 2008حلول حیث نلاحظ أنها من سنة 
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المطلب الثاني: الحظیرة السكنیة وإعادة اعتبارها على مستوى دیوان الترقیة والتسییر 
العقاري لولایة میلة
إلى 2005على ثلاث برامج خلال الفترة ما بین الحظیرة السكنیة لولایة میلة وزعإعادة اعتبار 

.2013غایة 
2009-2005أولا: برنامج 

.2009-2005للحظیرة السكنیة بین الاعتبارإعادة ):3-3رقم (جدول 
طبیعة الأشغالعدد السكناتعدد العماراتالحيالبلدیةالرقم

میلة1

0126300-مسكن بمیلة300

إعادة الدهن الخارجي 
للواجهات

0230300-مسكن بمیلة300
24156مسكن156
13130مسكن130

30300مسكن ترقوي300
220مسكن20
110سكنات10
16160مسكن ترقوي160

110سكنات القطاع الصحي10
18500مسكن حي برج العربي500

الفراغات الصحیة
548مسكن بمیلة48

330مسكن30فرجیوة2
الدهن الخارجي إعادة 

للواجهات

3
القرارم 
قوقة

إعادة الدهن الخارجي 832مسكن32
للواجهات

الفراغات ، المساكة
،الصحیة
الأعمدة ، قفص السلالم

الصاعدة

37244مسكن حي میموني244
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4
وادي 
العتمانیة

10100مسكن100
،التطهیر الداخلي والخارجي
الأعمدة الصاعدة للماء

2242340المجموع
دیوان الترقیة والتسییر العقاري میلة.المصدر:

غایة إلى2005السكنیة بین السنوات للحظیرةالاعتبار إعادةأنأعلاهنلاحظ من الجدول 
ي التطهیر الداخلالدهن الخارجي للواجهات، المساكة، قفص السلالم،إعادةعبر الولایة كان في 2009

الصاعدة للماء.الأعمدةوإعادةوالخارجي، 
2201-2010ثانیا: برنامج 

.2012-2010للحظیرة السكنیة بین الاعتبارإعادة ):4-3رقم (جدول 
طبیعة الأشغالعدد السكناتعدد العماراتالموقع

83حي بن أرجم العربي میلة
300

بعض ، السلالم، المساكة
الطلاء ، الفراغات الصحیة

الخارجي والنجارة الحدیدیة

200
48

حي بوغواص ومحمد 
بفرجیوة–الطاهر فیلالي 

28566

حي عبد االله باشا بشلغوم 
العید

115
510

599

2262213المجموع:
دیوان الترقیة والتسییر العقاري میلة.المصدر:

تمثل 2012-2010الاعتبار للحظیرة السكنیة خلال السنوات إعادةأنأعلاهنلاحظ من الجدول 
الطلاء الخارجي والنجارة الحدیدي.السلالم وبعض الفراغات الصحیة  و إعادةفي 

2013ثالثا: برنامج 
الأحیاء المبرمجة كلیا:-أ

الأحیاء المبرمجة كلیا.):5-3رقم ( جدول
طبیعة الأشغالمكتب الدراساتعدد السكناتالموقعالبلدیةالرقم
الطلاء الخارجي-سكةاالم-248حي مسكن بالطوط1
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الفراغات -قفص السلالم-80مسكن صناوة50+30حي میلة2
الصحیة

الأعمدة الصاعدة:
الكهرباء-1
الغاز-2
الماء-3

قنوات الصرف الصحي

(حسب حالة العمارة)

-20مسكن320
بن التونسي مهدي50المحطة–مسكن 450
عاشور مختار190مسكن160+30فرجیوة5
-100مسكن واد النجاء100واد النجاء6
-18التعلیم-مسكن ق718
زغمار لخمیسي202مسكن202حي التلاغمة8
-50مسكن زارزة30+20مینار زارزة9
أحمد 10

راشدي
-50مسكن أحمد راشدي50

-40مسكن عمومي40حي بوحاتم11
-202مسكن عمومي202حي تجنانت12

1:1250المجموع 
دیوان الترقیة والتسییر العقاري.المصدر:

كة، االمسإعادةالمبرمجة كلیا تمثل في للأحیاءالاعتبار إعادةأنأعلاهنلاحظ من الجدول 
الصاعدة  (الكهرباء ،الغاز ،الماء) وقنوات الصرف الصحي وذلك الأعمدةالطلاء الخارجي، قفص السلالم،

حسب كل عمارة.
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الأحیاء المبرجة جزئیا:-ب
.جزئیاالأحیاء المبرمجة ):6-3رقم ( جدول

طبیعة الأشغالمكتب الدراساتعدد السكناتالموقعالبلدیةالرقم
-12مسكن عمومي12تلاغمة1

المساكة
الخارجيالطلاء

-8سكنات عمومیة08تجنانت2
-6سكنات عمومیة06ترعي باینان3
-10سكنات میلة10میلة4
-40مسكن عمومي40وادي النجاء5
-14مسكن عین التین14عین التین6
12مسكن عمومي12بني قشة7
-10سكنات10سیدي مروان8
-18عموميمسكن18سیدي خلیفة9

-2:130المجموع 
دیوان الترقیة والتسییر العقاري میلة.المصدر:

ء كة والطلاامثل في المسالمبرمجة جزئیا تللأحیاءالاعتبار إعادةأنأعلاهمن الجدول نلاحظ
.الخارجي

البرنامج الإضافي الأول:
الإضافي الأول.البرنامج ): 7-3رقم ( جدول

عدد السكناتالبرنامجالبلدیة
2009120میلة

2010150شلغوم العید
2014130-2010وادي العتمانیة
201415-2010وادي سقان

1380):2+1المجموع الكلي (
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201420-2010تاجنانت
435المجموع

دیوان الترقیة والتسییر العقاري میلة.المصدر:

البرنامج الإضافي الثاني:
ثانيالبرنامج الإضافي ال): 8-3رقم ( جدول

عدد السكناتالبرنامجالبلدیة
201010عین التین

201040سیدي مروان
200720

201040القرارم قوقة
200812حمالة

200820منار زارزة
201040وادي النجاء
200910أحمد راشدي
201040التلاغمة
201015الرواشد
201020تبرقنت

201020دراحي بوصلاح
287المجموع

دیوان الترقیة والتسییر العقاري میلة.المصدر:
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:الفصلخلاصة
تسییر العقاري دیوان الترقیة والللبیانات التي تحصلنا علیها من بعد عرضنا لهذا الفصل وتحلیلنا 

یفیة البرامج السكنیة التابعة وككما تعرفنا على أهم ، هذا الدیوان، استطعنا تقدیم صورة عن لولایة میلة
ور فعال في ترقیة دكان له لدیوان الترقیة والتسییر العقاري أنوهكذا نستخلص ،اتوزیعها وإعادة الاعتبار له
قطاع السكن  لولایة میلة.
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اتضح لنا ،من خلال دراستنا لموضوع دور دیوان الترقیة والتسییر العقاري في ترقیة قطاع السكن
ف الجهود لمن خلال مختومحاولته للنهوض بهذا القطاع، وذلك مدى اهتمام المشرع الجزائري بقطاع السكن

، وسن نصوصالترقويو الاجتماعيإعادة الاعتبار لكل من السكن كالإجراءات التي قامت بها الدولة و 
قانونیة لتنظیم نشاط الترقیة العقاریة تتلاءم مع التحولات الجذریة التي عرفتها الجزائر منذ صدور دستور  

1989.
هور لاجتماعي التساهمي والترقوي ، ومنذ ظالسكن ایة والتسییر العقاري هو المهتم بفدیوان الترق

التشریعي والقانوني الجدید لدیوان الترقیة ریطاالخاص بالا1991ماي 12لمؤرخ في ا174/ 91المرسوم 
والتسییر العقاري وبتحویلها إلى مؤسسات عمومیة ذات طابع صناعي تجاري، منحت له صلاحیة الاستثمار 

د التوجه الجدید للبلاد لاقتصاد السوق، فدیوان الترقیة والتسییر العقاري له دور جطاریة العقاریة في إوالترق
لة طار المشاركة في تنفیذ سیاسة الدو و المقاول الرئیسي لصالح الدولة في إفعال في میدان السكن، فه

عمل على كما یبتعزیز الخدمة العامة في مجال الإسكان لاسیما بالنسبة للفئات الاجتماعیة الأكثر حرمانا،
ة، تطویر الترقیة العقاریعن تطویر العقارات والأراضي ، فدیوان الترقیة والتسییر العقاري هو المسؤول 

الأراضي  وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقدیم الخدمات لضمان صیانة وترمیم الأملاك العقاریة وإعادة 
ها وإعادة هیكلة القطاع العقاري.الاعتبار إلی

لعقاریة، االمتعلق بالترقیة العقاریة بمثابة الانفتاح على تنظیم الترقیة86/07القانون رقم ویعتبر
ویشكل اللبنة الأولى لأسسها إلا انه لم یجسد الصورة الواقعیة لهذه الترقیة، بحیث حصر أعمالها في البناء 

ةفة إلى انه أعطى الأولویوما تم بموجبه أیضا التركیز على انجاز المساكن فقط، إضامن أجل البیع،
المتعلق بالنشاط العقاري قد جاء على 93/03ولهذا فان المرسوم التشریعي  رقم للقطاع العام للقیام بها. 

خلفیة هذا القانون وأعاد فعلا تنظیم الترقیة العقاریة، وهذا من خلال توسع مجال تدخلها  لتشمل عملیات 
مساكن والمحلات المعدة لغیر السكن دون تمییز التابعة لدیوان الترقیة البیع والإیجار، وكذا انجاز وتجدید ال

إضافة إلى إضفاء الطابع التجاري على أعمالها.والتسییر العقاري،
: نتائج اختبار الفرضیات

من خلال معالجة هذا البحث توصلنا إلى نتائج اختبار الفرضیات وهي كما یلي :
هدفها الجمع بین الطابع الاجتماعي والجانب الاقتصادي منالترقیة العقاریة "الأولى:للفرضیة بالنسبة -

قوم بترمیم وتجدید تالترقیة العقاریة حیث ان ،فقد تحققت كلیاأجل فتح مجال الاستثمار في المجال العقاري." 
المباني الموجهة للبیع او الایجار وتلبیة الحاجات الخاصة.
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"یعد نظام  الإیجار والبیع الایجاري للمحلات السكنیة من أهم المهام الموكلة :للفرضیة الثانیةبالنسبة -
ابعة لدیواتن ، حیث ان ایجار المحلات السكنیة التهذه الفرضیةفقد تحققت الترقیة والتسییر العقاري."لدیوان

المواطن حاجیاتالترقیة والتسییر العقاري من اهم العقود المطروحة امام الجهات القضائیة لتعلقها بأهم
وهو السكن.

" یلة."دیوان الترقیة والتسییر العقاري یساهم فعلا في ترقیة قطاع السكن لولایة م:للفرضیة الثالثةبالنسبة -
حیث ان دیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة میلة یتولى ترقیة الخدمة العمومیة في ، فقد تحققت الفرضیة

الاجتماعیة الاكثر حرمانا، كما یعمل على ترقیة البنایات وترمیم وصیانة میدان السكن خاصة للفئات 
الاملاك العقاریة.

 :الاقتراحات
من اجل النهوض بقطاع السكن ارتأینا تقدیم جملة من الاقتراحات كان أهمها:

إعادة النظر في تعریف الترقیة العقاریة .-
دقة.یكون أكثرإزالة اللبس عن مفهوم المتعامل العقاري وتبیان مهامه  بشكل -
تنظیم عملیات التمویل بشتى الوسائل من اجل تشجیع الاستثمار وتحفیزه في میدان الترقیة -

العقاریة.
اتخاذ إجراءات تكمیلیة تدعیما للإجراءات التي اتخذها المشرع مؤخرًا؛ لمواجهة المشاكل التي -

اكن بین عملیة إنهاء انجاز المسذلك بضرورة التنسیق السكنات الاجتماعیة الایجاریة و عترض توزیع ت
ترتفع بذلك حتى لا تبق المساكن مغلقة و ،بین عملیة إرسال قائمة المستفیدین النهائیة للمعنیینالاجتماعیة و 

تكالیف المحافظة علیها.
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أولا: باللغة العربیة
الكتب-أ

الوسیط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على العمل، المقاولة، ،هوري أحمد عبد الرزاقنالس-1
.1964الودیعة، والحراسة، جزء سابع، دار إحیاء التراث العربي بیروت، لبنان، 

.السنة،الشهاوي قدري عبد الفتاح، موسوعة التمویل العقاري، توزیع منشأة المعارف، الإسكندریة-2
.2011ي للترقیة العقاریة، دراسة تحلیلیة، دار الهدى، الجزائر، النظام القانون،بوسبة إیمان-3
المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائري، قصر الكتاب، البلیدة، ،رامول خالد-4

2001.
، دراسة مقارنة في القانون المصري والكویتي الإنشاءزهرة محمد المرسي، بیع المباني تحت -5

.1998عة الأولى، مصر، والفرنسي، الطب
.2002علم الدین محي الدین إسماعیل، شرح قانون التمویل العقاري، دار السلام للنشر، مصر، -6
،الالتزامات النظریة العامة للعقد، طبیعة معدلة، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة،فیلالي علي-7

.2008الجزائر، 
.1980المطبوعات الجامعیة، الجزائر، محرز راجح أحمد، القانون التجاري، دیوان -8

المذكرات والرسائل:-ب
كرة القانون الجزائري، مذالنظام القانوني لعقد بیع العقار بناء على التصامیم في،عقیلةيذو -1
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